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ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال (قاعدة 

 )زلة العموم في المقالـزل منـيتن

  دراسة وتطبيقاً

  
  
  

  محمد بن عبد العزیز المبارك/ الدكتور 
  قسم أصول الفقھ ـ كلیة الشریعة بالریاض
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  المقدمة 
ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، إن الحمد الله، نحمده،   

وم  ن س  یئات أعمالن  ا، م  ن یھ  ده االله ف  لا م  ضل ل  ھ، وم  ن ی  ضلل ف  لا ھ  ادي ل  ھ،   
وأش ھد أن لا إل  ھ إلا االله وح  ده لا ش  ریك ل  ھ، وأش  ھد أن محم  داً عب  ده ورس  ولھ،  
 صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھ إلى یوم الدین، وس لم ت سلیماً كثی راً          

  : أما بعد ...
حفظ وا  فإن من نعم االله تعالى على ھذه الأمة أن ھیأ لھا علماء مخل صین     

دینھا، ودرسوا أحكام ھ، وأرس وا قواع ده، ورس موا مع الم ش رائعھ، وب ذلوا ك ل              
وسعھم في سبیل ما یضمن للبشریة السعادة في الدارین، باعتب ار م ا ی ؤول إلی ھ       

  .یاة إلى الاتجاه السلیمالتشریع الإسلامي من توجیھ مسار الح
ولع  ل أعظ  م ث  روة علمی  ة توارثتھ  ا أجی  ال ھ  ذه الأم  ة ھ  ي ث  روة القواع  د    

الأصولیة، التي تم وضعھا وأحكم نسجھا في القرون الأولى، ث م تناقلھ ا العلم اء     
  .في سائر العصور، وأخذوا في تھذیبھا وشرحھا، وبیان ما یتفرع علیھا

ت رك  (قاع دة  : ث ر ف ي الأحك ام الفقھی ة    لعظیمة الأومن القواعد الأصولیة ا   
، )نزل منزلة العموم ف ي المق ال  تالاستفصال في حكایات الأحوال مع الاحتمال ی      

خ   صوصاً إذا أخ   ذنا ف   ي الاعتب   ار كونھ   ا م   أثورة ع   ن إم   ام عظ   یم م   ن أئم   ة  
  ).ھـ٢٠٤ت (المسلمین، وھو الإمام محمد بن إدریس الشافعي رحمھ االله 

ھ ا ف  ي  نراوه القاع دة وعظ یم أثرھ  ا وكث رة د   وعل ى ال رغم م ن أھمی  ة ھ ذ      
أنني لم أجد من بحثھا بشكل مستقل، بحیث یجمع شتات كلام م إلا لكتب أھل الع

وھ ي م سألة   «: عنھ ا ) ھ  ـ٧٦١(العلماء عنھ ا، ویؤی د ھ ذا ق ول الح افظ العلان ي           
د الفارق ة بینھ ا   ھمھمة، ل م أر م ن ب سط الك لام علیھ ا وأعطاھ ا حقھ ا م ن ال شوا              

   .)١(» ...یا الأحوال، وتلتبس كثیراً وبین قضا
ولذلك وجدت أن الحاجة قائمة إلى استق صاء ك لام أھ ل العل م ح ول ھ ذه            

 وبیان أركانھ ا، واعت داد العلم اء عل ى اخ تلاف      ،القاعدة، وتحقیق المقصود منھا   
  .مذاھبھم بھا، ثم تحریر ما یتخرج علیھا من الفروع الفقھیة

ترك الاستفصال في حكایات    : قاعدة(تھ  وقد تضمن ھذا البحث الذي سمی       
 بع د  )»دراس ة وتطبیق اً  «زل منزل ة العم وم ف ي المق ال       تنالأحوال مع الاحتمال ی   

  .المقدمة، تمھیداً وأربعة مباحث وخاتمة
أما التمھید، فكان في العم وم وأق سامھ ومنزل ة القاع دة من ھ، وجعلت ھ ف ي                  

  : مطالب ةثلاث
  .في العموم: المطلب الأول 

  .أقسام العموم: ب الثاني المطل
  .منزلة القاعدة من العموم: المطلب الثالث

  : على ثلاثة مطالب شتملاوففي معنى القاعدة، : وأما المبحث الأول   

                                   
  .٤٤٩: تلقیح الفھوم، ص )١(



 )٤( 

  .تعریف القاعدة: المطلب الأول 
  .صیغ القاعدة: المطلب الثاني 
إلیھ ا  حكایة الحال إذا تط رق     «: الفرق بین ھذه القاعدة وقاعدة      : المطلب الثالث 

  .»الاحتمال كساھا ثوب الإجمال وسقط بھا الاستدلال
ففي أركان القاعدة وشروط إعمالھ ا، وفی ھ مطلب ان    : وأما المبحث الثاني    

:  
  .أركان القاعدة: المطلب الأول 
  .شروط إعمال القاعدة: المطلب الثاني 

  :ففي حجیة القاعدة، وتضمن ثلاثة مطالب : وأما المبحث الثالث   
  .الاعتداد بالقاعدة عند أھل العلم: الأول المطلب 

  .مجال العمل بالقاعدة: المطلب الثاني 
  .ةالأدلة على القاعد: المطلب الثالث

ففي تطبیقات القاعدة عند أھل العلم، وأشتمل عل ى      : وأما المبحث الرابع      
  .ستة عشر فرعاً على سبیل التمھید لا الحصر

  .وأھم نتائجھوأما الخاتمة، ففیھا خلاصة البحث،   



 )٥( 

  :ثم إن المنھج الذي سلكتھ في إعداد ھذا البحث یتلخص في النقاط الآتیة   
  . قدر الإمكانھنالاستقصاء في جمع المادة العلمیة للبحث من مضا - ١
م ع الح رص عل ى التحقی ق ف ي      جمع أقوال أھل العلم ف ي موض وع البح ث            - ٢

ادر الأصلیة نسبة الأقوال إلى أصحابھا، وذلك من خلال الرجوع إلى المص
  .في ذلك

  .ل المسائل الواردة في البحثجوضع أمثلة تطبیقیة ل - ٣
  .عزو الآیات القرآنیة - ٤
تخریج الأحادیث النبویة من مصادرھا، فإن كان الحدیث في الصحیحین أو  - ٥

ا، وإن ل  م یك  ن ف  ي أي منھم  ا أخرج  ھ م  ن    م  أح  دھما ف  أكتفي بتخریج  ھ منھ 
  .المصادر الأخرى المعتمدة

ال  ذي ی  رى أن یعام  ل العل  م   الم  نھج  تع  بتالأع  لام ف  إني  بالن  سبة لترجم  ھ ا  - ٦
ب سبب الجھ ل ب ھ ـ إل ى      ـ الغام ضة، فحی ث احت اج     معاملة الألفاظ والكلمات 

ترجم ة أت رجم ل ھ، أم ا الترجم ة لك ل عل م ففیھ ا إثق ال وزی ادة لا داع ي لھ  ا            
كتفسیر الكلمات الواضحة، وق د اكتفی ت ب ذكر س نة الوف اة بع د اس م العلم اء          

  .ین الذین لم أترجم لھم عند ذكرھم لأول مرة في البحثالمشھور
الناشر، ورق م الطباع ة، ومكانھ ا، وتاریخھ ا         (المعلومات المتعلقة بالمراجع     - ٧

  .أكتفي بذكرھا في قائمة المراجع) لخإ... 
ل االله تع  الى التوفی  ق وال  سداد ف  ي الق  ول والعم  ل، وأن یتج  اوز  أھ  ذا وأس    

ل نقص والتق صیر، وأن یغف ر ل ي م ا ق دمت       عني ما في ھذا البحث من جوان ب ا    
وأخرت، وما أسررت وأعلنت، والحمد الله رب العالمین، وصلى االله وسلم على 

  .نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
  
  



 )٦( 

  :التمھید 
  .في العموم وأقسامھ ومنزلة القاعدة منھ  
  :وفیھ ثلاث مطالب   

  :في العموم : المطلب الأول 
ھذا البح ث یح سن تعری ف العم وم م ن الناحی ة        قبل الدخول في موضوع       

ل ى منزل ة ھ ذه القاع دة     ع اللغویة والاصطلاحیة، ثم بیان أقسامھ، لیتعرف حینئذ  
من العم وم؛ ف إن الأص ولیین یتكلم ون ع ن قاع دة ت رك الاستف صال ف ي مباح ث            

  .العموم
مَّ یَعُ مُّ، وم ادة الكلم ة ت دل عل ى الكث رة       ع  مصدر من الفعل : فالعموم لغة    

  ).ھـ١٣٩١ ()١(الطول والعلو، كما ذكر ابن فارس و
إلا أنھ عند التأمل في ھذه المعاني یلاح ظ أن معن ى الكث رة ھ و المت داول           

عند علماء اللغة والأصول، حیث نقلوا من كلام العرب ما یدعم ھ ویؤی ده، وإن        
خ  ر ی  ستفاد من  ھ، وھ  و ال  شمول، ف  الكثرة      آك  انوا ف  ي الحقیق  ة ی  ذكرون معن  ى     

  .في اللغة» العموم«اد من كلمة رھو المعنى الأقرب للمشمول وال
: إذا شمل الجماع ة، وعمھ م بالعطی ة    : عم الشيء یعم عموماً   : ولذلك یقال   

 ، وت  سمى )٣(ی شملھا  إذا ك ان كثی  راً بحی ث   :  ، وع مَّ المط  ر ال بلاد  )٢(إذا ش ملھم  
   .)٤(تشملھم : القیامة بالعامة؛ لأنھا تعم الناس بالموت، أي 

فق  د ع  رف كثی ر م  ن الأص  ولیین العم  وم بتعری  ف  :  ف  ي الاص  طلاحوأم ا   
فیھ مسامحة ظ اھرة؛ وذل ك لأن العم وم م صدر، بینم ا الع ام          ، وھذا أمر    )٥(العام

   .)٦(اسم فاعل مشتق منھ، وھما متغایران 
وللأص  ولیین ف  ي تعری  ف الع  ام اص  طلاحاً عب  ارات متع  ددة، لع  ل م  ن          

ما یتناول الشیئین «: للعام بأنھ) ھـ٦٠٦(أسلمھا وأجمعھا تعریف الفخر الرازي 
  .ما ھو عام لفظاً ومعنى فإنھ یتناول ما ھو ؛ )٧(» فصاعداً من غیر حصر

عدل ع ن   «: عن تعریف الرازي ھذا   ) ھـ٦٤٤(ولذلك قال ابن التلمساني       
كم ا یع رض   ن العم وم  اللف ظ المتن اول ل شیئین ف صاعداً؛ لأ    : قول الغزال ي، وھ و   

  . )٨(»  مقتضى اللفظ ولمفھومھللفظ قد یعرض لدلالة

                                   
  )٤/١٥(» عمّ«مقاییس اللغة، مادة : انظر )١(
  ).٤/١٥٦(» العَمّ«: القاموس المحیط، مادة، )١٢/٤٢٧(» عم«لسان العرب، مادة : انظر )٢(
  ).٢/٥١٣(المصباح المنیر : انظر )٣(
  .لسان العرب، الموضع السابق: انظر )٤(
، البح  ر المح  یط  )١/٢٨٣(، قواط  ع الأدل  ة  )١/٣٠٩(، ش  رح اللم  ع  )١/١٤٠(الع  دة : انظ  ر )٥(

)٣/٦.(  
  ).٣/٧(البحر المحیط : انظر )٦(
  ).١/٤٢٨( المعالم ، شرح٨٤: المعالم، ص: انظر )٧(
  ).١/٤٢٨(شرح المعالم  )٨(



 )٧( 

تناول الشیئین فصاعداً من غی ر  : وعلى ھذا فیمكن أن یعرف العموم بأنھ    
  .حصر
أری  د ب  ھ إخ  راج الع  دد؛ فإن  ھ  » م  ن غی  ر ح  صر«: وق  ولھم ف  ي التعری  ف  

   .)١(یتناول شیئین فصاعداً، لكن مع الحصر 
  

  :أقسام العموم : المطلب الثاني 
  

الأص ولیون ف ي أثن اء بح ثھم لم سائلھ، وھ ذه           رھا  للعموم أقسام متعددة ذك     
ھن ا ذك ر   ھالحیثی ات الت ي لحظ ت ف ي التق سیم، ویھمن ا          الأقسام تختلف ب اختلاف     

  .أقسام العموم من حیث طریق معرفتھ؛ لأنھ المناسب لمجال البحث
العم  وم اللفظ  ي، والعم  وم : ف العموم ینق  سم م  ن ھ  ذه الحیثی  ة ق  سمین، ھم  ا   

  .المعنوي
  :موم اللفظي الع: أولاً 

وھو ما استفید من جھة الألفاظ وال صیغ، بمعن ى أن اللف ظ ق د وض ع ف ي                 
  .اللغة للعموم

الاس    تفھام، وأدوات ال    شرط، : وھ    ذا الق    سم ل    ھ ألف    اظ كثی    رة، منھ    ا     
   .)٢(والموصولات، وكل، وجمیع 

یَرْزُقْ ھُ  وَ * وَمَن یَتَّقِ اللَّ ھَ یَجْعَ ل لَّ ھُ مَخْرَجً ا          (: قول االله تعالى  : مثال ذلك   
، فقد تكفل االله تع الى لك ل م ن اتق اه ب أن          ]٣،  ٢: قالطلا [)مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ     

   .)٣(یجعل لھ مخرجاً من كل شدة، ورزقاً مباركاً 
  : العموم المعنوي : ثانیاً 

ما أفاد العموم م ن جھ ة المعن ى،     ): ھـ٤٨٩(معاني  سوھو كما ذكر ابن ال      
   .)٤( یدل على العموم، وإن كان اللفظ لا یدل علیھ وذلك بأن یقترن باللفظ ما

 اس  تقراؤھا م  ن مَّت  م  ا دل  ت مجموع  ة جزئی  ات  «: وبعب  ارة أوض  ح ھ  و    
معن  ى واح  د، فیج  ري حینئ  ذ مج  رى العم  وم  مواض  ع كثی  رة ف  ي ال  شریعة عل  ى 

  . )٥(» المستفاد من الصیغ
 :م  ا ی  ستفاد م  ن جھ  ة الع  رف، وذل  ك مث  ل ق  ول االله تع  الى    : وم  ن أمثلت  ھ  
، فإنھ یفید من جھة العرف تحریم جمی ع        ]٢٣: النساء [)حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّھَاتُكُمْ  (

وجوه الاستمتاعات التي تفعل بالزوجة والأم ة، ول یس ذل ك م أخوذاً م ن مج رد                 
   .)٦(اللغة

                                   
  ).٣/٥(، البحر المحیط )١/٤٢٨(شرح المعالم : انظر )١(
  ).٣/٦٢(، البحر المحیط )٢/٩٢(، الإبھاج )٢/٣١١(، المحصول )١/١٩١(المعتمد : انظر )٢(
  ).١٦٠-١٨/١٥٩(الجامع لأحكام القرآن : انظر )٣(
  ).١/٣٢٠(قواطع الأدلة : انظر )٤(
  .٣٥٥: الثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة ، ص )٥(
  ).٣/٦٣(البحر المحیط : انظر )٦(



 )٨( 

  

  :منزلة القاعدة من العموم : المطلب الثالث 
  

ستف صال راج ع إل ى    الذي یظھ ر أن العم وم الم ستفاد م ن قاع دة ت رك الا              
 الزرك شي العموم المعنوي، وھذا ما یؤیده صنیع بعض الأصولیین، حی ث ذك ر    

   .)١(ھذه القاعدة ضمن مسائل العموم المعنوي ) ھـ٧٩٤(
وعقد ابن السمعاني مبحث اً فیم ا یفی د العم وم م ن جھ ة المعن ى، وق ال ف ي             

 جھ ة المعن ى،   ألحق بعض الأصولیین بھذا الب اب م ا یفی د العم وم م ن             «: ابتدائھ
.. وذلك یكون بأن یقترن باللفظ ما یدل على العموم وإن كان اللفظ لا یدل علی ھ    

  . )٢(» أن یكون المفید لعموم اللفظ ما یرجع إلى سؤال سائل: ومن ذلك
والحاص  ل أن جع  ل ھ  ذه القاع  دة م  ن ب  اب العم  وم المعن  وي أق  رب إل  ى       

ولعل ھذا یتضح جلیاً عند مقصود الأصولیین؛ حیث لا یوجد فیھا عموم لفظي،      
  .شرح مفردات القاعدة

  
  
  

                                   
  ).١٤٨-٣/١٤٦(البحر المحیط : انظر )١(
  ).٣٢١-١/٣٢٠(قواعد الأدلة  )٢(



 )٩( 

  المبحث الأول
  دةــــمعنى القاع

  

  :وفیھ ثلاثة مطالب   
  :تعریف القاعدة : المطلب الأول 

  

بی ان معن ى القاع دة أم ر ض روري لمعرف ة ح دودھا وض وابطھا ومج ال            
تملاً ما كان نص ھذه القاعدة م ش بحثھا والمسائل التي یمكن أن تندرج تحتھا، ول     

على عدة ألفاظ، كان معناھا الإجمالي متوقفاً على معرفة ما تركبت من ھ، ولھ ذا     
س  یكون الك  لام ف  ي ھ  ذا المطل  ب ع  ن المعن  ى اللفظ  ي للقاع  دة، ث  م بی  ان المعن  ى   

  .الإجمالي لھا
  :المعنى اللفظي للقاعدة : أولاً 

ترك الاستفصال في حكایات الأحوال مع الاحتمال      «: صیغة القاعدة ھي    
  :، وشرح مفرداتھا على النحو الآتي »نزل منزلة العموم في المقالتی

: التف  صیلو ، )١(  ھ  و طل  ب التف  صیل  :الاستف  صال» ت  رك الاستف  صال «  
: الأنع ام  [)وَقَ دْ فَ صَّلَ لَكُ م مَّ ا حَ رَّمَ عَلَ یْكُمْ        (:  ق ول االله تع الى   :ومن ھ  .)٢(التبیین

   .)٣(لشك، ویزیل الشبھة واللبس دفع ایبیَّن لكم بیاناً مفصلاً : ، أي ]١١٩
ت  رك ال  شارع طل  ب التبی  ین م  ن   :  فیك  ون معن  ى ھ  ذه العب  ارة اوعل  ى ھ  ذ  

السائل أو صاحب الواقعة، وذلك بترك السؤال ع ن الوج وه الت ي یمك ن أن تق ع             
  .علیھا حالتھ

في حكایة الشخص الحال، والمراد بالحكای ة       : أي» في حكایات الأحوال  «  
، rائل ونحوه في معرض ذكر حال واقعة م ا أم ام النب ي    الذكر والتلفظ من الس  

   .)٤(وشمل حكایة الحال كون الحاكي صاحب الحال أو غیره 
یان للجھ ة الت ي ثب ت بھ ا الاحتج اج بالقاع دة، وذل ك فیم ا إذا         بوفیما سبق     

 فیھ ا ال سائل   ىكان الشارع ترك طلب التفصیل في معرض واقعة أو قضیة حك        
  .ساً بیان الحكم فیھاأو حال غیره ملتمحالھ 

المقصود أن تكون الواقعة أو القضیة التي بلغت الشارع     » مع الاحتمال «  
 الحكم الصادر منھ بحسب یحتمل وقوعھا على وجوه متعددة، وقد یظن اختلاف

   .)٥(اختلافھا

                                   
  .٢١٤: ، نشر البنود، ص)١/٤٢٦(، حاشیة البناني )٢/٤٠٠(الآیات البینات : انظر )١(
  ).١١/٥٢٢(، »فصل«لسان العرب، مادة : انظر )٢(
  ).٢/١٥٦(، فتح القدیر )٨/١٠(جامع البیان : انظر )٣(
، ن شر  )١/٤٢٦(، حاش یة البن اني   )٢/٢٥(، حاش یة العط ار   )٢/٤٠٠(الآی ات البین ات    : انظر )٤(

  .٢١٤: البنود، ص
، البح   ر المح    یط  ٤٥٨: ، تلق   یح الفھ   وم، ص  )٤/٣٧١(الكاش   ف ع   ن المح    صول   : انظ   ر  )٥(

  ).٣/١٢٨٥(، رفع النقاب )١/٢٦٢(، الفوائد السنیة )٣/١٥٣(



 )١٠(

ولیس المراد من قیام الاحتمال ھنا كون القضیة في نفسھا تحتمل وجوھاً   
د أن یحتم  ل وق  وع تل  ك الق  ضیة عل  ى أح  د الوج  ود     متع  ددة فح  سب، ب  ل الم  را  

المحتملة لھا عند المسؤول مع احتمال لفظ ال سائل ل ھ، وم ع ذل ك ی أتي الج واب              
  .من المسؤول مطلقاً مع غیر طلب تفصیل بیان الحال من السائل

م ن الظ اھر أن ھ    «: بقول ھ ) ھ  ـ٧١٥(وقد نبھ إلى ھذا صفي الدین الھن دي         
 احتم  ال لف  ظ  )م  ع قی  ام الاحتم  ال ( : )١( االله عن  ھ رض  ي م  ن قول  ھ ل  یس الم  رادُ

الحكای  ة لتل  ك الحال  ة، وإنْ فُ  رض الم  سؤول عالم  اً ب  أن تل  ك الحال  ة غی  ر م  راده  
للسائل، إما لعلمھ بأن القضیة ل م تق ع عل ى تل ك الحال ة، أو لقرین ة ت دل عل ى أن           

ل ك  تلك الحالة غیر م رادة ل ھ، ب ل الم راد من ھ احتم ال وق وع تل ك الق ضیة ف ي ت               
  .)٢(» الحالة عند المسؤول، مع احتمال اللفظ إیاھا

أن إطلاق الشارع الجواب لل سائل  : أي » ة العموم في المقال لنزل منز تی«  
ونحوه مع احتمال وقوع قضیتھ على وجوه متعددة یجري مجرى العم وم فیھ ا،        

  .وكأنھ تلفظ بلفظ یعمھا جمیعاً
رة إلى أن العم وم الم ستفاد    أرید بھا الإشا  » نزلتی«نا أن كلمة    ھویلحظ ھ   

في ھذه القاعدة لیس من العام المصطلح علیھ، والذي یختص بالمقال، وإنما ھو    
   .)٣(ملحق بصیغ العموم في اقتضاء الشمول 

  :المعنى الإجمالي للقاعدة : ثانیاً 
بع  د أن تب  ین المعن  ى اللفظ  ي للقاع  دة یمك  ن بی  ان المعن  ى الإجم  الي لھ  ا،      

 أطلق الحكم في واقعة اطلع علیھا مع احتمالھا عنده لوجوه أن الشارع إذا: وھو
متعددة تدخل ضمن لفظ السائل، وقد یُظن اخ تلاف الحك م باختلافھ ا، وم ع ذل ك        
لم یطلب تفصیل الوج وه الت ي یمك ن أن تق ع علیھ ا الق ضیة، ف إن إطلاق ھ الحك م            

  .عاًیجري مجرى العموم في كل محتملاتھا، وكأنھ تلفظ بما یعمھا جمیفیھا 
ولعل المقام یتضح بضرب المثال على ذلك، وأكثر أمثلة القاع دة دوران اً        

قصة غیلان بن سلمة الثقفي : على ألسنة الأصولیین الذین تعرضوا لھذه المسألة
ھم على ضرب ھذا المث ال، فق د روى اب ن عم ر رض ي          ض ، حتى اقتصر بع    )٤(

 : rھ النب  ي ل  ق  ال االله عنھم  ا أن غ  یلان ب  ن س  لمة أس  لم وعن  ده ع  شر ن  سوة، ف    
رحم ھ االله م ن ھ ذا     ، فأخذ ال شافعي   )٥(» أمسك أربعاً، وفارق أو دع سائرھن     «

                                   
  .الإمام الشافعي: یعني )١(
  ).٤/١٤٤٠(نھایة الوصول  )٢(
، الآی ات  )١/٢٦٢(، الفوائ د ال سنیة   ٤٤٩: ، تلقیح الفھوم، ص)١/٤٧٣(قواطع الأدلة   : انظر )٣(

  ).٢/٢٥(، حاشیة العطار )٢/٤٠١(البینات 
 أحد حك ام الع رب ترج ع إلی ھ ف ي       غیلان بن سلمة بن متعب بن مالك الثقفي،    وأبو عمر : ھو )٤(

الإص   ابة : انظ   ر. ھ   ـ٢٣أمورھ   ا، أس   لم بع   د ف   تح الط   ائف، ت   وفي ف   ي خلاف   ة عم   ر س   نة   
)٣/١٨٩.(  

أخرجھ الترمذي في سننھ، كتاب النك اح، ب اب م ا ج اء ف ي الرج ل ی سلم وعن ده ع شر ن سوة                    )٥(
ھ   ذا ح   دیث غی   ر : س   معت محم   د ب   ن إس   ماعیل یق   ول «: ، وق   ال١١٢٨: ، رق   م)٣/٤٣٥(

  .»محفوظ



 )١١(

 أن یخت ار أربع اً   ھالشرعي فعلی  أن الكافر إذا أسلم على أكثر من العدد      : الحدیث
فلا فرق بین أن تك ون  من زوجاتھ، ولو مع تأخر العقد علیھن عن المتروكات،        

ھ ج   ، وو)١( قد وقعت دفعة واحدة أو على الترتیب العقود علیھن ـ زمن الكفر  ـ 
أن ھذه الواقعة لما كانت تحتمل أن یكون عقد غیلان على زوجاتھ ـ زم ن   : ذلك

 عن rوقع مرتباً، وأن یكون وقع دفعة واحدة، ومع ذلك لم یسألھ النبي الكفر ـ  
 كیفیة عقده عل یھن، ك ان إطلاق ھ الج واب ب أن یخت ار أربع اً م ن غی ر استف صال               

واستبراء حال دلیلاً على أنھ لا فرق بین الحالتین في الحك م، وك ان ذل ك مُن زَّلاً            
   .)٢(منزلة التنصیص على عموم الحكم لھما 

  

  :صیغ القاعدة : المطلب الثاني 
  

ھ   ذه القاع   دة ع  ن الإم   ام ال   شافعي، ونقلھ  ا عن   ھ إم   ام مذھب   ھ   اش  تھرت    
 )٤( علم اء ال شافعیة وغی رھم    ، وجزم بنسبتھا إلیھ كثیر من    )ھـ٤٧٨ ()٣(الجویني

العب  ارة المحفوظ  ة ع  ن   «: ھ  ابأن) ھ  ـ٧٧١(، ب  ل وص  فھا ت  اج ال  دین ال  سبكي     
أن ترك الاستفصال  tاشتھر عن الشافعي    «:  ، وقال عنھا أیضاً    )٥(» الشافعي

في حكایة الأحوال مع قیام الاحتمال ینزل منزلة العم وم ف ي المق ال، وھ ذا وإن            
، فق د نقل ھ عن ھ ل سان مذھب ھ، ب ل ل سان ال شریعة          مسطوراً في نصوصھ   هلم أجد 

  . )٦(» ، ومعناه صحیحرضي االله عنھعلى الحقیقة أبو المعالي 
وفي الحقیقة أنني لم أجد ھذه القاعدة بنصھا عن الإمام الشافعي في كتب ھ           

، وذلك »لأما«الموجودة بین أیدینا الآن، لكنني وجدت ما یسند معناھا في كتابھ      
، ربع نسوةأحدیث غیلان وحكم الرجل إذا أسلم وعنده أكثر من    عند كلامھ عن    
 بالح دیث عل ى أن لل زوج أن یخت ار أربع اً م نھن س واء        ھاس تدلال حیث قال مبیناً    

                                                                                                  
، )١/٦٢٨(وابن ماجھ في سننھ، كتاب النكاح، باب الرجل یسلم وعنده أكثر من أربع ن سوة            

  .١٩٥٣: رقم
  ).١/٣٩٧(والإمام مالك في الموطأ، باب جامع الطلاق   
  ).٥/٥٣(والإمام الشافعي في الأم   
  .٤٦٠٩: ، رقم)٨/٢٢٠(والإمام أحمد في المسند   
  ).٢١١-٢/٢٠٩(نكاح والحاكم في المستدرك، كتاب ال  
والبیھق  ي ف  ي ال  سنن الكب  رى، كت  اب النك  اح، ب  اب م  ن ی  سلم وعن  ده أكث  ر م  ن أرب  ع ن  سوة            

)٧/١٨١.(  
  ).١/٣٣٠  (ةوالحدیث صححھ الألباني في صحیح سنن ابن ماج  

  ).٥/٥٣(م لأا: انظر )١(
ئد السنیة ، الفوا٤٤٩: ، تلقیح الفھوم، ص)١/٤٧٤(، قواطع الأدلة )١/٢٣٧(البرھان : انظر )٢(

)١/٢٦٤.(  
  ).١/٢٣٧(البرھان : انظر )٣(
، نھای     ة الوص     ول  ١٨٦: ، ش     رح تنق     یح الف     صول، ص  )٢/٣٨٦(المح     صول : انظ     ر )٤(

، المجم  وع الم  ذھب، بتحقی  ق  ٤٤٩: ، تلق  یح الفھ  وم، ص ١٠٨: ، الم  سودة، ص)٤/١٤٣٨(
 ، القواعد للحصني)٣/١٤٨(، البحر المحیط ١٤٠: ، تقریب الوصول، ص٣٣٨: جالو، ص

  ).١/٢٦٢(، الفوائد السنیة )٣/٧٥(
  .٢١٢: رفع الحاجب، ص )٥(
  ).٢/١٣٧(الأشباه والنظائر  )٦(



 )١٢(

ألا ت رى أن النب ي   «: واحداً أو في عقود متفرقةكان عقده علیھن ـ زمن الكفر ـ   
r    س لمن أن یم سك   لم یسأل غیلان عن أیھن نكح أولاً، ثم جعل لھ حین أس لم وأ

  . )١( »أربعاً، ولم یقل الأوائل
وقد كان لعدم وجود القاعدة مسطورة في نصوص الشافعي أثره الواضح   

في اختلاف العلم اء ف ي ص یاغتھا، حی ث ج اءت ف ي كت بھم بألف اظ مختلف ة، م ع                
یف تح باب اً   اتحاد معناھا في الغالب، لكن النظر والتأمل في ھ ذه ال صیغ یمك ن أن     

  .راد بھا ومجال بحثھالمعرفة الم
الممك  ن  وإذا كان  ت ص  یغ القاع  دة ق  د ج  اءت بألف  اظ متع  ددة، ف  إن م  ن           

تصنیفھا بحیث یساعد ذلك في الكشف عن معناھا الدقیق من جھة، وفي معرف ة         
  :الراجح منھا من جھة أخرى، وإلیك بیان ذلك 

  :الصیغ التي جاء ترك الاستفصال فیھا مجرداً من القیود : أولاً 
ع رالقاع دة ب أن جع ل ت رك الاستف صال م ن ال شا           بعض العلماء عن    عبر    

ی د ھ ذا الت رك بكون ھ وارداً ف ي واقع ة أو         قالعموم، من غیر أن ی    دالاً على إرادة    
  .قضیة تحتمل وجوھاً متعددة یمكن أن یُظن اختلاف الحكم بحسب اختلافھا

  :ومن ذلك   
ض ع م ن مجم وع    عن القاعدة ف ي مو ) ھـ٧٢٨(عبر شیخ الإسلام ابن تیمیة   - ١

ترك الاستفصال یدل على أن الجواب، أم مطل ق ف ي ك ل           «: الفتاوى بقولھ   
   .)٢(» ما تتناولھ صور السؤال

ت   رك الاستف   صال ین   زل منزل   ة  «: ق   ال ت   اج ال   دین ال   سبكي ع   ن القاع   دة  - ٢
  .)٣(»العموم

ل م یری دا أن ھ ذه ھ ي ص یغة القاع دة، ب ل        والذي یبدو أن ھ ذین الع المین         
  .ظھا، والإرشاد إلى موضع الدلالة منھاأرادا اختصار لف

  :فیھا مقیداً بقید واحد الصیغ التي جاء ترك الاستفصال : ثانیاً 
قی  دت بع  ض ص  یغ القاع  دة ال  واردة ف  ي كت  ب أھ  ل العل  م دلال  ة ت   رك           
الاستفصال من الشارع على العموم بكون ھذا الترك وارداً في واقعة أو حكای ة      

ارداً في حال احتمال الواقعة أو القضیة وجوھا حال، بینما قیدتھ بعضھا بكونھ و
  .اختلاف الحكم بحسب اختلافھامتعددة یمكن أن یُظن 

  :ومن الأمثلة على ذلك ما یأتي   
   .)٤(» لترك الاستفصال في حكایات الأحوال یقوم مقام العموم في المقا« - ١

                                   
  ).٥/٥٣(الأم  )١(
  ).٣٢/٣٣٨(مجموع الفتاوي  )٢(
  ).٢/٢٤(جمع الجوامع  )٣(
  .١٨٦: شرح تنقیح الفصول، ص: انظر )٤(

ال یق  وم مق  ام ت  رك الاستف  صال ف  ي حكای  ة الأح  و «: ومث  ل ھ  ذه العب  ارة ق  ول بع  ض العلم  اء   
  ).٣/١٢٨٥(، رفع النقاب ١٤٠: تقریب الوصول، ص: انظر. »العموم في المقال



 )١٣(

  . )١(» حكایة الحال إذا ترك فیھا الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال« - ٢
   .)٢(» لترك الاستفصال مع قیام الاحتمال ینزل منزلة العموم في المقا« - ٣

  :الصیغ التي جاء ترك الاستفصال فیھا مقیداً بقیدین : ثالثاً 
ء ال  ذین ذك  روا القاع  دة ت  رك الاستف  صال ال  وارد فیھ  ا      لم  اقی  د أكث  ر الع   

و حكای ة  بقیدین، وذلك بأن یكون ھذا الترك وارداً في معرض واقعة أو قضیة أ    
ح  ال، م  ع وج  ود الاحتم  ال فیھ  ا لوج  وه متع  ددة یمك  ن أن یُظ  ن اخ  تلاف الحك  م   

  .بحسب اختلافھا
  :ومن الأمثلة على ذلك ما یأتي   

ن زل منزل ة العم وم    تترك الاستفصال في حكایات الأحوال م ع الاحتم ال ی      « - ١
   .)٣(وھذا تعبیر الجویني وأكثر المتقدمین » في المقال

لیھ   ا الاحتم   ال وأض   رب ال   شارع ع   ن     إتط   رق حكای   ات الأح   وال إذا  « - ٢
 )٤(، وھ   ذا تعبی   ر الغزال   ي    »الاستف   صال فمطل   ق كلام   ھ لعم   وم المق   ال    

  ).ھـ٥٠٥(
ترك الاستفصال في حكایة الحال م ع قی ام الاحتم ال ین زل منزل ة العم وم                 « - ٣

   .)٥(، وھذا تعبیر الفخر الرازي وأتباعھ وأكثر المتأخرین »في المقال
ح ظ أنھ ا اتفق ت عل ى تقیی د      في ھذه الصیغ للقاعدة یل النظر  في أمعنوإذا    

الحقیقة یوجد بینھا اختلاف ی سیر  بالقیدین السابقین، إلا أنھ في    ترك الاستفصال   
                                                                                                  

. »ترك الاستفصال في حكای ة الح ال ین زل منزل ة العم وم ف ي المق ال       «: وأیضاً قول بعضھم    
  ).٢/٢٤(شرح المحلي : انظر

: انظر. »لترك الاستفصال في وقائع الأحوال ینزل منزلة العموم في المقا«: وقول بعضھم  
  ).١/٢٢٢(شرح الكوكب الساطع 

  ).٢/٨٧(الفروق : انظر )١(
  ).٢/٣٤٩(امع ھالغیث ال: انظر )٢(
  .١٠٨: ، المسودة، ص٧٨: ، المحصول لابن العربي، ص)١/٢٣٧(البرھان : انظر )٣(

ترك الاستفصال في حكایات الأح وال م ع الاحتم ال    «: ومثلھ قول ابن السمعاني عن القاعدة   
  ).١/٤٧٣(قواطع الأدلة : انظر. » العموم في لمقالیجري مجرى

  .١٥٠: المنخول، ص: انظر )٤(
، الأش  باه  )٤/١٤٣٨(، نھای  ة الوص  ول   )٤/١٩٧٠(، النف  ائس  )٢/٣٨٦(المح  صول  : انظ  ر )٥(

، الأش   باه )٥٧٢، ٥٢٧، ٢١/٥١٥(، مجم   وع الفت   اوى )١/١٧٦(والنظ   ائر، لاب   ن الوكی   ل  
  .١١٦: ، إرشاد الفحول، ص)٢/٣٦٧(ول سیة ال، نھا)٢/١٣٧(والنظائر لابن السبكي 

ترك الاستفصال في حكایات الأحوال مع قیام الاحتمال «: ومثل عبارة الرازي قول بعضھم  
  ).٢/٧٦(العقد المنظوم : انظر. » منزلة العموم في المقالینزل

م ترك الاستفصال في حكایة الأحوال مع قیام الاحتم ال ین زل منزل ة العم و       «: وقول بعضھم   
  .٢١٢: رفع الحاجب، ص: انظر. »الفي المق

ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قی ام الاحتم ال ین زل منزل ة العم وم         «: وقول بعضھم   
، حاش  یة العط  ار  )١/٢٦٢(، الفوائ  د ال  سنیة  )٣/١٤٨(البح  ر المح  یط  : انظ  ر. »ال المق  يف  
)٢/٢٥ .(  
ام الاحتم ال ین زل منزل ة العم وم     ترك الاستفصال في قضایا الأحوال مع قی       «: وقول آخرین   

  ).٣/٧٥(ي صن، القواعد للح٣٣٨: المجموع المذھب، ص: انظر. »في المقال



 )١٤(

ف  ي التعبی  ر ع  ن القی  د الث  اني، وھ  و وج  ود الاحتم  ال، فبع  ضھا ی  ذكر الاحتم  ال    
  .مجرداً، وبعضھا یصرح بقیام الاحتمال

دمون م ن علم اء الأص ول ـ ك الجویني       ف صیغ القاع دة الت ي ذكرھ ا المتق        
ـ  ل م ت صرح بقی ام الاحتم ال، ب ل اكتف ى        ) ھ  ـ٥٤٣(وابن السمعاني وابن العربي   
إن ك   ان ال   ذي یب   دو أن مق   صودھم بالاحتم   ال    ، وظاھرھ   ا بوج   ود الاحتم   ال  

الاحتمال القائم ال ذي ی سنده ال دلیل، لا مج رد طریان ھ ف ي ال ذھن، فإن ھ لا عب رة                  
   .)١(بالتوھم 
فق د س لكھ الفخ ر ال رازي، وذك ره      » م ع قی ام الاحتم ال   «التعبی ر ب ـ   وأم ا    

كثی ر م ن أتباع ھ، وغال ب المت أخرین، احت  رازاً م ن تب ادر ال ذھن إل ى الاحتم  ال          
  .المتوھم أو مجرد التجویز العقلي، الذي لا اعتداد بالقاعدة معھ

ل إل ى ال صیغة الت ي ذكرھ ا الج ویني وم ن        یوعلى كل حال فإن النفس تم       
مَ ن  أوائ ل  من المتقدمین؛ فإن الجویني إمام في المذھب الشافعي، وھو م ن        معھ  

نسب القاعدة جازماً إلى الإمام الشافعي، وأما ذكره الاحتمال في القاعدة مجرداً         
فلا یضر؛ لأن من الظاھر أن المقصود كون احتمال وقوع القضیة عل ى وج وه       

  .تصریح بھمتعددة قائماً أو ظاھراً، فلا تدعو الحاجة إلى ال
  

  :الفرق بین ھذه القاعدة وقاعدة : المطلب الثالث 
  ثوب الإجمال حكایة الحال إذا تطرق إلیھا الاحتمال كساھا«

  »وسقط بھا الاستدلال
  

أن قاع دة ت رك الاستف صال الم أثورة ع ن الإم ام        ) ھ  ـ٦٨٤(ذكر القراف ي      
، وھ ي  الشافعي قد یعارض ھا ف ي ظ اھر الأم ر قاع دة أخ رى منقول ة عن ھ أی ضاً          

حكایة الحال إذا تطرق إلیھا الاحتمال كساھا ثوب الإجم ال وس قط بھ ا         «: قاعدة
ل وجھین أو أكث ر   ؛ فإن مفھ وم ھ ذه العب ارة أن المحتم ل م ن الوق ائع        »الاستدلال

الاحتم ال  مجم ل لا ع ام؛ لتع ارض الاحتم الات م ن غی ر ت رجیح، فك ان تط رق          
ارة الأول   ى تفی   د ع   دم إس   قاط سقطاً الاس   تدلال بق   ضایا الأح   وال، بینم   ا العب   م   

   .)٢(الاستدلال بالاحتمال الوارد في قضایا الأحوال 
ھ ذا موض ع نق ل ع ن ال شافعي فی ھ ھ ذان            «: معلقاً عل ى ھ ذا    قال القرافي     

: الأمران على ھذه الصورة، واختلفت أجوبة الفضلاء في ذلك، فمنھم من یقول          
ي ظھ ر ل ي أنھم ا لی ستا     ھما قولان لل شافعي، وال ذ  : ھذا مشكل، ومنھم من یقول    

قاعدة واحدة فیھا قولان، بل ھما قاعدتان متباینت ان، ول م یختل ف ق ول ال شافعي،        
   .)٣(» ولا تناقض

                                   
  ).٢/٨٧(الفروق : انظر )١(
  .١٨٧: ، شرح تنقیح الفصول، ص)٢/٨٧(الفروق : انظر )٢(
  ).٢/٨٧(الفروق : انظر )٣(



 )١٥(

وكما ذكر القرافي فقد اختلفت أنظار العلماء في الجمع بین م ا ق د یظھ ر                
  :من تعارض بین ھاتین العبارتین على النحو الآتي 

  :المسلك الأول 
ة إلى أنھ یحتمل أن یكون للشافعي في المسألة ق ولان   ذھب بعض الشافعی    

   .)١(یاً وإثباتاً فختلف أقوال العلماء في المسائل نتاختلفا، كما 
  :المسلك الثاني 

حاول القرافي أن یجمع بین العبارتین المنقولتین عن الإمام ال شافعي، إلا       
  : وھي أنھ مھد لذلك بتقریر ثلاث قواعد ینبني علیھ ما ذكره من جمع،

  :القاعدة الأولى 
أن الاحتم ال المرج وح لا یق دح ف ي دلال ة اللف ظ، ولا عب رة ب ھ بالاتف اق؛            

الظ  واھر كلھ  ا لا تخل  و ع  ن احتم  ال، لكن  ھ لم  ا ك  ان مرجوح  اً ل  م یق  دح ف  ي   لأن 
دلالتھ  ا، فتع  ین حینئ  ذ أن الاحتم  ال ال  ذي یوج  ب الإجم  ال إنم  ا ھ  و الاحتم  ال         

  .وح فلاالمساوي أو المقارب، أما المرج
  :القاعدة الثانیة 

أن ك  لام ص  احب ال  شرع إذا ك  ان مح  تملاً احتم  الین عل  ى ال  سواء ص  ار     
  .مجملاً، ولیست حملھ على أحدھما أولى من الآخر

  :القاعدة الثالثة 
ذل  ك الج  نس أن لف  ظ ال  شارع إذا ك  ان ظ  اھراً أو ن  صاً ف  ي ج  نس، وك  ان    

فَتَحْرِی رُ   (: لالة،كقول االله تعالى وأفراده، لم یقدح ذلك في الدھمتردداً بین أنواع  
، فاللفظ ظاھر في إعتاق ج نس الرقب ة،   ]٣: المجادلة [)رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن یَتَمَاسَّا    

وھ   ي مت   رددة ب   ین ال   ذكر والأنث   ى، والطویل   ة والق   صیرة، وغی   ر ذل   ك م   ن       
  . الرقبةبالأوصاف، ولم یقدح ذلك في دلالة اللفظ على إیجا

نھ إذا تحررت ھ ذه القواع د ف یمكن الجم ع ب ین عب ارتي           أثم ذكر القرافي      
بأن الاحتمال المساوي أو المقارب ت ارة یك ون ف ي دلی ل الحك م، وھ و          : الشافعي

مع سلامة الدلیل في نفسھ في المحل المحكوم علیھ   وتارة. كلام صاحب الشرع  
  .عن ذلك
 ب ھ  فإن كان الاحتمال في دلیل الحكم، حصل الإجمال ف ي ال دلیل، فی سقط      

لا تمسوه «:   في المحرم الذي وقع عن راحلتھ فمات      rالاستدلال، كقول النبي    
 ، فھذا حكم في رج ل بعین ھ، یحتم ل أن    )٢(» بطیب؛ فإنھ یبعث یوم القیامة ملبیاً     

ج  وز أن یُم  س غی  ره الطی  ب،  یفب  ھ، ف  لا یتع  دى إل  ى غی  ره،  ذل  ك خاص  اً یك  ون 
رجح أح  د ی  ف  ي اللف  ظ م  ا ویحتم  ل أن یعم  ھ ویع  م غی  ره م  ن المح  رمین، ول  یس  

                                   
، )٤/١٩٧٠(نف  ائس  ، ال)٢/٧٨(، العق  د المنظ  وم   ١٨٧: ش  رح تنق  یح الف  صول، ص   : انظ  ر )١(

  ).١/٢٢٢(، شرح الكوكب الساطع )١/٢٧٥(الفوائد السنیة ) ٢/٣٥١(امع ھالغیث ال
 ومسلم في ،)٢/١٦٦(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الجنائز، باب كیف یكفن المحرم      )٢(

  ).٨/١٢٦(صحیحھ، كتاب الحج، باب ما یفعل بالمحرم إذا مات 



 )١٦(

، فیسقط بھ الاستدلال على تعمیم الحكم في حق كل محرم م ات؛ لأن         نالاحتمالی
  .الإجمال في الدلیل

لا إجم  ال فی  ھ، فی  صح وأم  ا إذا ك  ان الاحتم  ال ف  ي مح  ل الحك  م، وال  دلیل   
» أم  سك أربع  اً«:  ل  ھr ب  ھ عل  ى التعم  یم، كق  صة غ  یلان؛ ف  إن قول  ھ  الاس  تدلال

والإجم  ال إنم  ا ھ و ف  ي عق  ود الن  سوة  ي أرب  ع غی ر معین  ات،  ف  ظ اھر ف  ي الإذن  
 العق ود أو  ت دالاً على التعمیم، فلھ أن یختار، تقدم  نكافاللاتي ھن محل الحكم،     

  .تقترفتأخرت، اجتمعت أو ا
 فحیث ق ال ال شافعي    «: ثم لخص القرافي حاصل الفرق الذي قرره بقولھ         

ا الاحتم ال س قط بھ ا الاس تدلال     لیھإإن حكایة الحال إذا تطرق     : رضي االله عنھ    
إذا اس  توت الاحتم  الات ف  ي ك  لام ص  احب ال  شرع، وم  راده أن حكای  ة     : م  راده

إذا كان   ت : الح   ال إذا ت   رك فیھ   ا الاستف   صال قام   ت مق   ام العم   وم ف   ي المق   ال  
  . )١(» الاحتمالات في محل المدلول دون الدلیل

لوكی   ل وق  د ت   ابع القراف   ي عل   ى ھ   ذا الجم  ع بع   ض أھ   ل العل   م، ك   ابن ا    
   .)٢() ھـ٨٠٣(، وابن اللحام )ھـ٧٧٢(والإسنوي ) ھـ٧١٦(

  : المسلك الثالث 
ل  م ی  رتض أكث  ر علم  اء ال  شافعیة م  ا ذھ  ب إلی  ھ القراف  ي م  ن الجم  ع ب  ین     

عبارتي الشافعي، وذكروا أنھ لا حاصل لما ذك ره م ن جم ع؛ حی ث لا یتب ین ب ھ          
الب اً م ا یك ون ف ي مح ل      الفرق بین المقامین؛ لأن الاحتمال ف ي وق ائع الأعی ان غ          

الحكم، لا في دلیلھ، ومراتب الاحتمال في الأكثر على حدٍّ واحد، كما لم ی سلموا     
أن الاحتم  ال ال  وارد ف  ي المح  رم ال  ذي وق  ع ع  ن راحلت  ھ فم  ات ك  ان ف  ي دلی  ل     

فإن ھذا الجمع یخالف طریقة الإمام ال شافعي؛ فإن ھ   الحكم، بل في محلھ، وأیضاً  
   .)٣( وذلك بطریق القیاس ،محرمیقول بالعموم في قصة ال

ویرى ھؤلاء العلم اء أن الجم ع ب ین عب ارتي الإم ام ال شافعي إنم ا یك ون                
 rبحم ل قاع دة ت رك الاستف  صال عل ى م ا إذا ك ان ف  ي الواقع ة ق ول م ن النب  ي          

یحال علیھ العموم، فیكون الاس تدلال فیھ ا بق ول ال شارع وعموم ھ ف ي الخط اب             
   .tي قصة غیلان فة، كما الوارد على السؤال عن الواقع

تمال كساھا ث وب الإجم ال   ھا الاحیحكایة الحال إذا تطرق إل  «وأما قاعدة     
ا إذا ل م یك ن ف ي الواقع ة ق ول م ن           فإنھ ا محمول ة عل ى م        » وسقط بھا الاستدلال  

، بل حُكي فیھا مجرد فعلھ، وك ان وقوع ھ مح تملاً لوج وه مختلف ة، ف لا              rالنبي  

                                   
، ١٨٧: شرح تنقیح الفصول، ص: ا تقدم من جمع القرافيوانظر أیضاً فیم  ) ٢/٨٨(الفروق   )١(

  ).٨٠-٢/٧٨(، العقد المنظوم )١٩٧٢-٤/١٩٧٠(النفائس 
  .وقد ذكر في الفروق ثمانیة أمثلة قرر بھا جمعھ ھذا، یحسن بالقارئ مراجعتھا  

، القواع  د والفوائ  د )٣٧١-٢/٣٧٠(، نھای  ة ال  سول )١٧٩-١/١٧٧(الأش  باه والنظ  ار : انظ  ر )٢(
  .٣٣٥: لیة، صالأصو

، البح   ر المح    یط  ٤٥٨: ، تلق   یح الفھ   وم، ص  )٤/٣٧١(الكاش   ف ع   ن المح    صول   : انظ   ر  )٣(
 ي، القواع     د للح     صن)٢/٣٥٠(مع ھ     ا، الغی     ث ال)٢/٧٠٠ (عشنیف الم     سامت     ، )٣/١٥٣(
  ).١/٢٢٢(، شرح الكوكب الساطع )١/٢٧٦(، الفوائد السنیة )٣/٧٨(



 )١٧(

حمل على بعضھا وخصص بھ الحكم كان ذلك كافی اً  عموم لھ فیھا كلھا، بل إذا       
ف  ي إعم  ال الح  دیث وع  دم إلغائ  ھ، وعلی  ھ فیك  ون الم  راد ب  سقوط الاس  تدلال ف  ي   
وق  ائع الأعی  ان بالن  سبة إل  ى العم  وم ف  ي أف  راد الواقع  ة، لا س  قوطھ مطلق  اً؛ ف  إن    

م ا  : التمسك بھا في واقعة ما مما یحتمل وقوعھا علی ھ غی ر ممتن ع، ومث ال ذل ك       
 الظھ ر  r رس ول االله  ىص ل «: من حدیث ابن عباس رضي االله عنھما ق ال   ثبت  

، فإن  )١(»  في غیر خوف ولا سفر     ، والمغرب والعشاء جمیعاً   ،والعصر جمیعاً 
بعذر المطر، وأن یكون في مرض، أو شغل، ولا عموم لھ ھذا یحتمل أن یكون 

   .)٢(في جمیع الأحوال، فإذا حمل على بعضھا كان كافیاً 
فھ ذه وق ائع   «: ق ال العلائ ي ـ بع د أن ذك ر أمثل ة عل ى القاع دة الثانی ة ـ                

 الف رق بینھ ا وب ین ت رك الاستف صال، وأن         كثیرة م ن ق ضایا الأح وال یتب ین بھ ا          
إلى أفعال محتملة وقوعھا على وجوه متع ددة، ولا       جمیع قضایا الأعیان راجعة     

 الأح وال، بخ لاف ت رك    عموم لھا في الجمیع، فلا ینتھض الاستدلال بھا في كل  
   .)٣( »الاستفصال

 ال  شافعي ھ  و الم  سلك  عب  ارتيأن ال  راجح ف  ي الجم  ع ب  ین   وبھ  ذا یتب  ین    
أب  و عب  د االله : الثال  ث، وق  د ارت  ضاه كثی  ر م  ن محقق  ي ال  شافعیة، وعل  ى رأس  ھم   

، ، والعلائ  ي، والزرك  شي )ھ  ـ٧٠٢( واب  ن دقی  ق العی  د   ،)ھ  ـ٦٥٣(الأص  فھاني 
  ).ھـ٨٣١ ()٤(ي  والبرماو،)ھـ٨٢٦(والعراقي 

  المبحث الثاني
  أركان القاعدة وشروط إعمالھا

  

  :وفیھ مطلبان   
  :أركان القاعدة : المطلب الأول 

  

یتوق   ف تطبی   ق ھ   ذه القاع   دة عل   ى معرف   ة م   ا ھ   و داخ   ل ف   ي حقیقتھ   ا     
  .وماھیتھا، وذلك بالوقوف على أركانھا التي لا تتم إلا بھا

القاع دة یظھ ر أنھ ا تتك ون م ن      ومن خلال النظر في الألفاظ ال واردة ف ي         
تحق ق ت رك الاستف صال،    : تحقق القاعدة من دونھا، وھي تثلاثة أركان، حیث لا     

  :ووجود الواقعة أو القضیة، وقیام الاحتمال، وفیما یأتي بیانھا 
  :تحقق ترك الاستفصال : الركن الأول 

 ل  م rلحقیق ة أھ  م أرك ان القاع  دة، فلاب  د م ن تحق  ق ك ون النب  ي     ذا ف  ي اھ    
یستف  صل ص  احب الواقع  ة ع  ن الوج  وه الت  ي یمك  ن أن تق  ع علیھ  ا حالت  ھ، وھ  ذا  

ي جمی ع الروای ات ال واردة ف ي الم سألة للتأك د م ن        فیستدعي من المجتھد النظر  
                                   

ن وق  صرھا، ب  اب ج  واز الجم  ع ب  ین     أخرج  ھ م  سلم ف  ي ص  حیحھ، كت  اب ص  لاة الم  سافری      )١(
  ).٥/٢١٥(الصلاتین في السفر 

  .المصادر السابقة: انظر )٢(
  .٤٦٣: تلقیح الفھوم، ص )٣(
، الغیث )٣/١٥٣(، البحر المحیط  ٤٦٠-٤٥٨: ، تلقیح الفھوم، ص   )٤/٣٧١(الكاشف  : انظر )٤(

  ).١/٢٧٦(، الفوائد السنیة )٢/٣٥٠(امع ھال



 )١٨(

 إذ قد تأتي بعض الروایات بمزی د بی ان أغفلت ھ روای ات          ؛تحقق ترك الاستفصال  
  .ضعیفأخرى، كما أن علیھ الوقوف على ما ھو صحیح منھا وما ھو 

ویمكن أن یضرب لذلك مثل بما ورد في حدیث وقوع الفأرة في ال سمن،     
ألقوھا وما حولھا، «:  عن فأرة سقطت في السمن، فقالrحیث سئل رسول االله 

إن «:  قالr ، وجاء في بعض الروایات أن النبي )١(» فاطرحوه، وكلوا سمنكم
  . )٢(» مائعاً فلا تقربوهوكلوا سمنكم، وإن كان كان جامداً فألقوھا وما حولھا، 

 rف یلحظ أن ف ي الروای ة الأول ى ـ وھ ي روای ة ال صحیح ـ أطل ق النب ي               
الجواب، ولم یذكر التفصیل بین الجام د والم ائع، ف احتج جماع ة م ن أھ ل العل م             
بترك الاستفصال في الح دیث م ع احتم ال ك ون ال سمن ال ذي وقع ت فی ھ الف أرة                

لحالتین، فإذا وقعت فأرة في س من فإنھ ا تلق ى    عموم الحكم لجامداً أو مائعاً على   
   .)٣(وما قرب منھا ویؤكل، سواء كان السمن جامداً أو مائعاً 

ثب  ت ف  ي ص  حیح البخ  اري وغی  ره ع  ن «: ق  ال ش  یخ الإس  لام اب  ن تیمی  ة   
ألقوھ ا وم ا حولھ ا، وكل وا     «: أنھ سئل عن فأرة وقعت ف ي س من، فق ال    rالنبي  

 عاماً مطلقاً بأن یلقوھا وما حولھا، وأن ی أكلوا       جواباً r، فأجابھم النبي    »سمنكم
سمنھم، ولم یستفصلھم ھل ك ان مائع اً أو جام داً، وت رك الاستف صال ف ي حكای ة              
الحال مع قیام الاحتمال ینزل منزلة العموم في المقال، مع أن الغالب على سمن 

  . )٤(» الحجاز أن یكون ذائباً
عملاً بالروایة ین الجامد والمائع  بوذھب كثیر من أھل العلم إلى التفریق          

وه وكان حإذا وقعت الفأرة في سمن ون: الأخرى التي ذكر فیھا التفصیل، وقالوا
 )٥( وإن كان جامداً أخذت الفأرة وما حولھا فألقیت، والب اقي ط اھر      ،مائعاً نجس 

.  
إن التف صیل ف ي الح دیث ب ین الجام د          : إلا أن أصحاب القول الأول ق الوا        

ـ الح  دیث      ، حی  ث ذك  ر طائف  ة م  ن أئم  ة  r یثب  ت م  ن ك  لام النب  ي  والم  ائع ل  م

                                   
 كتاب الوضوء، باب ما یقع من النجاس ات ف ي ال سمن والم اء     أخرجھ البخاري في صحیحھ،   )١(

)١/١١٤.(  
: ، رق م )٤/١٨١(أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الأطعمة، باب ف ي الف أرة تق ع ف ي ال سمن             )٢(

٣٨٤٢.  
أب واب الأطعم ة، ب اب م ا ج اء ف ي الف أرة تم وت ف ي ال سمن           ف ي   تعلیق اً   ھوالترمذي، ف ي س نن      

  .ر محفوظھو حدیث غی: ، وقال)٤/٢٢٦(
  ).٧/١٥٧(والنسائي في سننھ، كتاب الفرع والعتیرة، باب الفأرة تقع في السمن   
  .٧١٧٧: ، رقم)١٢/١٠١(والإمام أحمد في مسنده   
والبیھق   ي ف   ي ال   سنن الكب   رى، كت   اب ال   ضحایا، ب   اب ال   سمن أو الزی   ت تم   وت فی   ھ ف   أرة      

)٩/٣٥٣.(  
  ).٥١٣-٢١/٤٨٨(مجموع الفتاوى : انظر )٣(
  ).٢١/٥١٥( الفتاوى مجموع )٤(
  ).١/٤١٠(، فتح الباري )٢١/٥١٦(، مجموع الفتاوى )١/٥٣(المغني : انظر )٥(



 )١٩(

 ف ي  )١(ـ أنھا زیادة باطلة، غلط معمر   ) ھـ٢٩٧(والترمذي  ) ھـ٢٥٦(كالبخاري  
   .)٣( )٢(عن الزھري  اھروایتھ ل
مل بعض أھل العلم بالقاعدة في م سائل،  عفتبین من ھذا المثال أنھ قد لا ی         

صال فیھ ا م ن وجھ ة    ف  لاستاوج ود  ل تحق ق    لا لأجل ع دم اعت داده بھ ا، ب ل لأج            
  .نظره

ظاھر أن الاستدلال بھذه القاعدة ل م ی تم إلا م ن جھ ة جع ل ع دم            الإن من     
الاستفصال من الشارع ـ مع احتمال وق وع الق ضیة عل ى وج وه متع ددة ـ دل یلاً         

تھ العموم؛ لأن من وظیفة الشارع البیان، ولا یمكن ت أخیره ع ن وق ت         دارعلى إ 
ھ، ولھذا كان الشارع یستفصل في كثیر من الوق ائع الت ي ی سئل عنھ ا             الحاجة إلی 

أحوالھ  ا، ب ل عادت  ھ الاستف  صال ف  ي  إذا ك ان م  راده أن الحك  م یختل ف ب  اختلاف   
أن یستف   صل  rكان   ت م   ن عادت   ھ   «: مواض   ع الإش   كال، ق   ال اب   ن ال   سبكي    

  . )٤(» غایة في البیان، ولا إشكالاً في الإیضاحصي بحیث  لا یدع ویستق
  :من الأمثلة على استفصال الشارع و  

جاءت أم سُلیم ام رأة  : ما ورد في حدیث أم سلمة رضي االله عنھا أنھا قالت    - ١
 إن االله لا ی ستحي م ن   !ی ا رس ول االله    :  فقال ت  rأبي طلح ة إل ى رس ول االله         

: rالح  ق، ھ  ل عل  ى الم  رأة م  ن غ  سل إذا ھ  ي احتلم  ت؟ فق  ال رس  ول االله    
أن الم  رأة إذا : خ  ذ م  ن الج  واب بالتف  صیل  ، فیؤ)٥(» نع  م، إذا رأت الم  اء«

   .)٦(احتلمت وجب علیھا الغسل في حال الإنزال فقط، كالرجل 
 r أن أب اه أت ى ب ھ إل ى رس ول االله       tما جاء في حدیث النعم ان ب ن ب شیر            - ٢

لا، :  ق ال ؟مثل ھ أك ل ول دك نحل ت      : ن ي ھ ذا غلام اً، فق ال       ابإني نحل ت    : فقال
تح ت ھ ذا الاستف  صال أن   «): ھ  ـ٧٥١ (، ق  ال اب ن الق یم   )٧(» فأرجع ھ : ق ال 

   .)٨(» ولدك إن كانوا اشتركوا في النحل صحّ ذلك، وإلا لم یصح
 ف ي الطری ق إل ى مك ة     ھ لما كان مع أص حاب tما ورد في حدیث أبي قتادة     - ٣

وھم محرمون إلا ھ و فبینم ا ھ م ی سیرون إذ رأوا حُمُ رَ وح ش، فحم ل أب و                 
                                   

ھو الإمام الحافظ أبو عروة معمر بن راشد ب ن أب ي عم رو الأزدي الب صري، نزی ل ال یمن،         )١(
بن دینار وكثیر من أئمة الحدیث، وكان من أوعیة العل م،      حدَّث عن قتادة والزھري وعمرو    

  .ھـ١٥٣صدق والتحري والورع والجلالة، توفي سنة لمع ا
  ).٢٤٦-١٠/٢٤٣(، تھذیب التھذیب )١٨-٧/٥(سیر أعلام النبلاء : انظر  

ھو الإمام العلم حافظ زمانھ أب و بك ر محم د ب ن م سلم ب ن عبی د الله القرش ي الزھ ري الم دني                 )٢(
م  ل أن یك  ون س  مع  نزی  ل ال  شام، روى ع  ن اب  ن عم  ر وج  ابر ب  ن عب  د االله ش  یئاً قل  یلاً، ویحت   

  .غیر ذلك: ھـ، وقیل١٢٤منھما، توفي سنة 
  ).٤٥١-٩/٤٤٥(، تھذیب التھذیب )٣٥٠-٥/٣٢٦(م النبلاء لاسیر أع: انظر  

  ).٢١/٥١٦(مجموع الفتاوى : انظر )٣(
  ).٢/١٣٧(الأشباه والنظائر  )٤(
  ).١٣١-١/١٣٠(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة  )٥(

وم سلم ف ي ص  حیحھ، كت اب الح  یض، ب اب وج  وب الغ سل عل  ى الم رأة بخ  روج المن ي منھ  ا          
)٢٢٤-٣/٢٢٣.(  

  ).١/٤٦٣(، فتح الباري )٤/١٨٧(أعلام الموقعین : انظر )٦(
  ).٣١٣-٣/٣١٢(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الھبة، باب الھبة للولد  )٧(

  ).١١/٦٥(عض الأولاد في الھبة ومسلم في صحیحھ، كتاب الھبات، باب كراھة تفضیل ب  
  ).٤/١٨٨(إعلام الموقعین  )٨(



 )٢٠(

أنأك ل  : لوا ف أكلوا م ن لحمھ ا، وق الوا       فعقر منھا أتاناً، فنز    ،قتادة على الحمر  
لحم صید ونحن محرمون؟ فحملوا ما بقى من لحم الأتان، فلما أت وا رس ول     

ی ا رس ول االله، إن ا كن ا أحرمن ا، وق د ك ان أب و قت ادة ل م یح رم،                 :  قالوا rاالله  
فرأینا حمر وحش، فحمل علیھا أبو قتادة فعقر منھا أتان ا، فنزلن ا فأكلن ا م ن             

نا ما بقى من لحمھ ا،   ل فحم أنأكل لحم صید ونحن محرمون؟    : لحمھا، ثم قلنا  
فكل وا م ا   : لا، قال: منكم أحد أمره أن یحمل علیھا أو أشار إلیھا؟ قالوا    : قال

، فتضمن ھذا الجواب بالتفصیل جواز أكل المحرم مما  )١(» بقي من لحمھا
ة إلیھ، صاده الحلال إذا لم یكن منھ إعانة على الصید أو دلالة علیھ أو إشار

   .)٢(وأنھ إذا حصل منھ شيء من ذلك حرم علیھ 
  :وجود الواقعة والقضیة : الركن الثاني 

القاعدة نصت على أن محل عملھا إذا كان ترك الاستفصال م ن ال شارع         
في واقعة أو قضیة اطلع علیھا فأطلق الجواب فیھا، ول م یستف صل ع ن الوج وه            

ة لا یكتمل دون ھذا؛ فإن ھ إذا ص در ع ن    المحتملة لھا، وفي الحقیقة معنى القاعد  
ف إن العب رة حینئ ذ    أن یك ون ھن اك واقع ة أو ق ضیة      لفظ ابتداء من غیر      rالنبي  

بذلك اللفظ من حیث عمومھ وخ صوصھ، ولھ ذا نب ھ بع ض الأص ولیین إل ى أن              
محل القاعدة حیث لا یكون ثمَّ لفظ عام من الشارع؛ لأنھ إذا وجد لف ظ ع ام من ھ            

   .)٣(نزیل ترك الاستفصال منزلة العموم فلا حاجة إلى ت
ومما یجدر التنبیھ إلیھ أن قاعدة ترك الاستفصال تشمل حالة التقریر من           
 ، فتقریره صلوات االله وسلامھ علیھ في الواقعة بمنزلة صریح جوابھ،      rالنبي  

الأقرب تنزیلھ على ذلك؛ طرداً للقاع دة؛ ولإقام ة الإق رار    «: قال ابن دقیق العید  
 الحكم عن د الأص ولیین؛ إذ لا یج وز تقری ره لغی ره عل ى أم ر باط ل، فن زل               مقام

   .)٤(» منزلة القول المبیِّن للحكم، فیقوم مقام اللفظ في العموم
ی  ا :  فق  الrم  ا ج  اء ف  ي الح  دیث م  ن أن رج  لاً س  أل النب  ي : ومث  ال ذل  ك  

ھ رس  ول االله، إن  ا نرك  ب البح  ر، ونحم  ل معن  ا القلی  ل م  ن الم  اء، ف  إن توض  أنا ب    
ل الح  ھ و الطھ ور م اؤه،    « : rرس ول االله  عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فق ال      

 ، فاستدل على أن إعداد الماء الكافي للطھارة بع د دخ ول الوق ت م ع           )٥(» میتتھ
                                   

أخرجھ البخاري ف ي ص حیحھ، أب واب المح صر وج زاء ال صید، ب اب لا ی شیر المح رم إل ى                    )١(
  ).٣/٣٥(الصید لكي یصطاده الحلال 

  ).١١٠-٨/١٠٩(ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب تحریم الصید المأكول البري   
  ).٤/٣٧(، فتح الباري )٥/١٣٥(المغني : انظر )٢(
  ).١/٢٧٧(، الفوائد السنیة )٢/١٤٠(الأشباه والنظائر للسبكي : انظر )٣(
، الفوائ  د )٣/١٥١(، البح  ر المح  یط  ٤٥٦-٤٥٥: تلق  یح الفھ  وم، ص : انظ  ر قول  ھ ھ  ذا ف  ي     )٤(

  ).١/٢٧٢(السنیة 
  .٨٣: ، رقم)١/٦٤(أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الطھارة، باب الوضوء بماء البحر  )٥(

، ٦٩: ، رق م )١/١٠١(والترمذي في سننھ، أبواب الطھارة، ب اب ف ي م اء البح ر أن ھ طھ ور              
  .حدیث حسن صحیح: وقال



 )٢١(

القدرة علیھ غیر لازم؛ لأن الرج ل أخب ر أنھ م یحمل ون القلی ل م ن الم اء، وھ ذا                
 ول م ینك ر   rوق د أق ره النب ي    یحتمل أن یكون مع القدرة وأن یكون م ع العج ز،      

علی  ھ، فیك  ون ذل  ك دالاً عل  ى ج  وازه ف  ي ھ  ذه الأح  وال، فیفی  د العم  وم؛ لت  رك        
   .)١(الاستفصال 

  
  :قیام الاحتمال : الركن الثالث 

لابد لتحقق القاعدة م ن قی ام الاحتم ال ف ي الواقع ة أو الق ضیة الت ي اطل ع              
 قد یظن اختلاف الحك م  الشارع علیھا، بحیث یحتمل وقوعھا على وجوه متعددة       

نحن إنما ندعي العم وم  «: بحسب اختلافھا، وفي ھذا الصدد یقول ابن السمعاني 
في كل ما یظھر فیھ استبھام الحال، ویظھر من ال شارع إط لاق الج واب، فلاب د      

  . )٢(» رسلاً على الأحوال كلھااب مستوأن یكون الج
ة تحقق القاعدة؛ فإنھ وفي الحقیقة أن ھذا الركن لھ أھمیة كبیرة في معرف            

كثی  راً م  ا یق  ع الخ  لاف ب  ین أھ  ل العل  م ف  ي بع  ض الن  صوص ال  شرعیة ب  سبب      
اختلاف وجھات نظرھم في قیام الاحتمال ف ي الوق ائع الت ي ج اء ال نص فیھ ا أو        
عدم قیامھ، فیرى طائفة الاستدلال بترك الشارع الاستفصال فیھ ا عل ى العم وم،     

ھ ذه الوق ائع حت ى یل زم استف صال ال شارع       بینما یرى آخرون أنھ لا احتمال ف ي      
یعمل وا بقاع دة ت رك الاستف صال      فیھا، ولذلك لما استشكل على الشافعیة بأنھم لم  

ك ل موض ع یتخی ل فی ھ المخالف ة إذا تأمل ھ            «: في مواضع، أجاب بع ضھم بقول ھ      
  . )٣(» المنصف یجد فیھ قرینة المنع من العموم

علماء بھذه القاعدة ف ي مواض ع   وإذا تقرر ھذا تبین أن عدم عمل بعض ال   
لا یدل بالضرورة على اطراحھا بالكلیة أو تناقضھم؛ وذلك نظ راً لوج ود س بب          
صرفھم عن الأخذ بھا في تلك الأح وال الخاص ة، م ن ع دم اكتم ال أركانھ ا ف ي           

  .نظرھم، أو وجود معارض قوي لھا

                                                                                                  
  ).١/١٤٣(والنسائي في سننھ، كتاب المیاه، باب الوضوء بماء البحر   
: ، رق  م)١/١٣٦(واب ن ماج ة ف  ي س ننھ، كت اب الطھ  ارة وس ننھا، ب اب الوض  وء بم اء البح ر           

٣٨٦.  
  .١٧١: رقم) ١٢/١٧١(والإمام أحمد في مسنده   
  .، وصححھ وروى متابعاتھ وشواھده)١/٢٣٧(والحاكم في المستدرك، كتاب الطھارة   
، كم ا نق ل اب ن حج ر ف ي      )١/١٣٦(لبخاري كما في العلل الكبیر للترمذي اوالحدیث صححھ    

ذر والخط ابي   واب ن المن   ناب   واب ن ح ةت صحیحھ ع ن اب ن خزیم     ) ١٠/٣٥٧(تھذیب التھ ذیب   
  .والطحاوي وابن مندة والحاكم وابن حزم والبیھقي وعبد الحق وآخرین

  ).١/٢٧٢(، الفوائد السنیة )٣/١٥١(، البحر المحیط ٤٦٥٦-٤٥٥: تلقیح الفھوم، ص: انظر) ١(
  ).١/٤٧٥(قواطع الأدلة  )٢(
  ).١/٢٧٣(الفوائد السنیة ) ٣(



 )٢٢(

د ونظراً لكون الكلام عن ھذا الركن لم ی أت مرتب اً ف ي موض ع واح د عن           
ا عن ھذه القاعدة، فإني أود أن أذكر أھم ما كتب عنھ مما   والأصولیین الذین كتب  

  :یحدد معالمھ في ضوء النقاط الآتیة 
أنھ لابد في الاحتمال م ن أن یك ون قائم اً عل ى أق ل تق دیر، وذل ك ب أن یك ون               -١

حقیق ة، أم ا مج رد التج ویز     احتمال وقوع القضیة على وج وه متع ددة قائم اً         
 ، ویع  زز ھ  ذا م  ا نقل  ھ الزرك  شي ع  ن بع  ض    )١(لا التف  اوت إلی  ھ العقل  ي ف  

لم یرد الشافعي بذلك مطلق الاحتمالات حتى یندرج فیھ      «: قالالشافعیة أنھ   
التجویز العقلي، وإنما یرید احتم الاً ی ضاف إل ى أم ر واق ع؛ لأن ھ ل و اعتب ر          

م ا  ذ معظ م الوق ائع الت ي حك م فیھ ا ال شارع؛ إ        التجویز العقلي لأدى إلى رد      
  . )٢(» من واقعة إلا ویحتمل أن یكون فیھا تجویز عقلي

 خالف ھ ظ اھر الواقع ة الت ي ح صلت ب ین ی دي        إذاالاحتم ال  كما أن تق دیر     
إل  ى احتم  ال یخ  الف ظ  اھر  لا نظ  ر «:  لا یع  ول علی  ھ، ق  ال الزرك  شيrالنب  ي 
  . )٣(» الكلام

ء إل ى  قصة الرجل الذي جامع امرأتھ في نھار رمضان، فجا    : مثال ذلك     
 )٤( » بالكف ارة rوقعت على امرأتي وأنا صائم، فأمره النب ي      :  وقال لھ  rالنبي  

، فقد احتج بھ بعض العلماء على لزوم الكفارة على المج امع س واء ك ان عام داً       
 أوجبھا عند السؤال من غیر استفصال بین ك ون الجم اع   rأو ناسیاً؛ لأن النبي    

ال  شارع إذا ورد عقی  ب ذك  ر واقع  ة  عل  ى جھ  ة العم  د أو الن  سیان، والحك  م م  ن   
   .)٥(محتملة لأحوال من غیر استفصال یتنزل منزلة العموم 

إلا أن ھذا الاستدلال مناقش بأن ظاھر الحدیث یدل على أن الرج ل ك ان          
 فإنھ قد جاء في   فلا حاجة إلى الاستفصال؛ لعدم وجود الاحتمال أصلاً؛      متعمداً

ھل ك  «: وفي بعضھا قال»  ھلكت وأھلكتیا رسول االله  «: بعض ألفاظھ أنھ قال   
والج واب أن ھ   «: في الرد عل ى ھ ؤلاء  ) ھـ٨٥٢(، قال الحافظ ابن حجر      »الأبعد

، ف دل عل ى أن ھ ك ان عام داً عارف اً         »احترق ت «و  » ھلكت«: قد تبین حالھ بقولھ   
  . )٦(»بالحكم

                                   
 المرجوح لا یقدح في دلال ة اللف ظ، ولا عب رة    أن الاحتمال ) ٢/٨٧(ذكر القرافي في الفروق     ) ١(

  .بھ بالاتفاق
  ).٣/١٥٢(البحر المحیط  )٢(
  ).٣/١٥٢(المصدر السابق  )٣(
أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصیام، باب إذا جامع ف ي رم ضان ول م یك ن ل ھ ش يء         )٤(

  ).٣/٧٣(فتصدق علیھ فلیكفر 
م الجماع في نھار رمضان على الصائم حھ، كتاب الصیام، باب تغلیط تحری یومسلم في صح    

)٢٢٥-٧/٢٢٤.(  
  ).٤/١٩٥(، فتح الباري ٤١٠-٤٠٩: ، إحكام الأحكام، ص)٤/٣٧٤(المغني : انظر )٥(
  ).٤/١٩٥(فتح الباري  )٦(

  ).١/٢٧٣(، الفوائد السنیة ٤١٠: إحكام الأحكام، ص: وانظر كذلك  



 )٢٣(

 إذا ك  ان قی  ام الاحتم  ال كافی  اً ف  ي تحق  ق القاع  دة فإن  ھ ف  ي مواض  ع ق  د یك  ون   -٢
ظاھراً لا قائماً فحسب، وعلیھ فیكون العم وم الم ستفاد م ع ظھ ور       حتمال  الا

الاحتمال في الواقع ة أق وى من ھ م ع مج رد قیام ھ، وھ ذا م ا یق رر أن دلال ة             
  .ترك الاستفصال على العموم لیس على درجة واحدة في القوة والضعف

 ن رج لاً أ tحدیث جابر ب ن س مرة       : ما كان الاحتمال فیھ ظاھراً    ومثال    
، حی  ث أطل  ق  )١(» نع  م: ض الغ  نم؟ ق  البأص  لي ف  ي م  را : rأل رس  ول االله س  

قي من ملامستھا، ی الإذن بالصلاة في مرابض الغنم، ولم یشترط حائلاً rالنبي 
والموض  ع موض  ع حاج  ة إل  ى البی  ان، فك  ان الح  دیث دل  یلاً عل  ى عم  وم ج  واز      

لإس لام اب ن   ة في مرابض الغ نم س واء م ع وج ود حائ ل أو لا، ق ال ش یخ ا        لاالص
أھن اك  : فإن ھ ت رك استف صال ال سائل     «: تیمیة مبیناً وج ھ الاس تدلال م ن الح دیث         

الاحتم  ال، ل  یس م  ع قیام  ھ فق  ط،  حائ  ل یح  ول بین  ك وب  ین أبعارھ  ا؟ م  ع ظھ  ور  
  . )٢(» كدووأ ذلك؛ لأن الحاجة إلى البیان أمسُّ كد منووأطلق الإذن، بل ھذا أ

فھل یُجعل ترك الاستفصال عاماً فیھ أوْ   إذا كان بعض حالات الواقعة نادراً        -٣
  . محل نظر وترددالا؟ ھذ

فق د ذھ ب بع ض أھ ل العل م ـ وم نھم اب ن دقی ق العی د ـ إل ى ع دم دخ ول                    
ال  صورة الن  ادرة؛ لأن دخولھ  ا أض  عف م  ن دخ  ول غیرھ  ا، والعم  وم ف  ي ت  رك    

  . الألفاظحالاستدخال كقوة صرائعموم حكمي، فلا یقوى على الاستفصال 
لك بما ورد في حدیث سبیعة الأسلمیة رضي االله عنھا أنھا كانت   ومثل لذ   

 ، فتوفي عنھا في حجة الوداع، وھي حام ل، فل م تن شب     tتحت سعد بن خولة     
ل ت م ن نفاس  ھا، تجمل ت للخط اب، ف  دخل     تعأن وض عت حملھ ا بع د وفات  ھ، فم ا     

ین متجمل  ة، لعل  كِ ت  رج م  ا ل  ي أراكِ  :  ، فق  ال)٣(علیھ  ا أب  و ال  سنابل ب  ن بَعْك  ك   
: النكاح، واالله ما أنت بناكح حتى یم ر علی ك أربع ة أش ھر وع شر، قال ت س بیعة            

 ف سألتھ  rفلما قال لي ذلك جمعت عل يَّ ثی ابي ح ین أم سیت، فأتی ت رس ول االله                 
ا دعن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت ح ین وض عت حمل ي، وأمرن ي ب التزوج إن ب              

دیث بعضھم عل ى أن الع دة   ربما استدل بھذا الح   «: ، قال ابن دقیق العید     )٤(»لي
ق أم لھ الخفیتنقضي بوضع الحمل على أي وجھ كان ـ مضغة أو علقة، استبان 

ت ب الح ل عل ى وض ع الحم ل م ن غی ر استف صال، وت رك          لا ـ م ن حی ث إن ھ ر      
                                   

  ).٣/٤٨(حوم الإبل أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الحیض، باب الوضوء من ل )١(
  ).٢١/٥٧٢(مجموع الفتاوى  )٢(
عبید رب ھ،  : اسمھ عمرو، وقیل: ي القرشي، قیلرھو أبو السنابل بن بعكك بن الحارث العبد   )٣(

  . الكوفة، ثم أقام بمكة حتى ماتسكنإنھ : أسلم یوم الفتح، وقیل
  ).١٢/١٢١(تھذیب التھذیب : انظر  

 وَأُوْلَ اتُ الأَحْمَ الِ أَجَلُھُ نَّ أَن    (: لعدة، باب قول ھ تع الى  أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب ا      )٤(
  ).١٠١-٧/١٠٠ ()یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ 

ومسلم في صحیحھ، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنھا زوجھ ا وغیرھ ا بوض ع       
  ).١١٠-١٠/١٠٩(الحمل 



 )٢٤(

الاستف  صال ف  ي ق  ضایا الأح  وال ین  زل منزل  ة العم  وم ف  ي المق  ال، وھ  ذا ھھن  ا       
، ووض ع الم ضغة والعلق ة ن ادر،     ؛ لأن الغالب ھو الحم ل الت ام المتخل ق     ضعیف

وحم ل الج واب عل  ى الغال ب ظ  اھر، وإنم ا تق  وى تل ك القاع  دة حی ث لا یت  رجح       
  . )١(»ویختلف الحكم باختلافھابعض الاحتمالات على بعض، 

                                   
  .٥٩٧: ص: إحكام الأحكام )١(



 )٢٥(

والذي ذكره اب ن دقی ق ف ي ھ ذه الم سألة م ن أن الحم ل ال ذي تنق ضي ب ھ                 
   .)١(العدة ما یتبین فیھ شيء من خلق الإنسان ھو ما علیھ جمھور أھل العلم 

إلا أن ما ذھب إلیھ من خروج الحالة الن ادرة غی ر م سلم عن د طائف ة م ن           
ح ت العم وم؛   أھل العلم، حیث یرى ابن السبكي والبرماوي أن الظاھر دخولھا ت  

لجواز أن تكون ھي الواقعة في حقیقة الأمر؛ ولما تقرر من دخول النادر تح ت     
   .)٢(اللفظ العام، حیث إن العموم یتناولھ 

ویب  دو رجح  ان الق  ول ب  دخول الحال  ة الن  ادرة، وم  ا یق  ويّ ذل  ك أن الحك  م    
بالندرة غیر منضبط، بل ھو أمر نسبي تتفاوت الأنظار فیھ من جھة، ومن جھة 

  .خرى فإن ما یعد نادراً في زمن لا یلزم منھ أن یكون نادراً  في زمن آخرأ
كما أن فتح ھذا الباب یلغي عمل القاع دة ف ي كثی ر م ن الم سائل الت ي ق د                    

یقال إن بعض حالاتھا نادر، بل ف ي ھ ذا تع رض لأص ل القاع دة بالإبط ال، فل و            
 لوجدنا أن   ـى القاعدةنظرنا ـ مثلاً ـ إلى حدیث غیلان ـ وھو المثال الأساس عل 

أھل العلم ـ وعلى رأسھم الشافعي ـ یستدلون بترك الاستف صال فی ھ عل ى ج واز       
أن یخت ار م ن أس لم عل  ى أكث ر م ن الع  دد ال شرعي أربع اً م  ن زوجات ھ ول و م  ع          
تأخیر العقد علیھن عن المتروكات؛ لأن لما كانت واقعتھ تحتمل أن یكون عق ده         

 ك ان  rعة واحدة، وم ع ذل ك ل م یستف صل النب ي       علیھن وقع مرتباً وأن یكون دف     
إطلاقھ الجواب دلیلاً على عدم الفرق بین الح التین ف ي الحك م، فف ي ھ ذا المث ال           

 ف ي القلی ل   وقوع العقد على الزوجات دفعة واحدة أمر نادر، لا یكاد یح صل إلا       
  .النادر من أحوال الناس، ولم یمنع ھذا من القول بالعموم

ي االله عنھ ا، فم ا ذك ره اب ن دقی ق یمك ن أن یج اب        أما حدیث س بیعة رض        
عن  ھ بع  دم ت  سلیم أن وض  ع الم  ضغة والعلق  ة ن  ادر، ب  ل ھ  و كثی  ر ف  ي الن  ساء         

 فإنھ ا كثی راً م ا    ،خصوصاً إذا وقع على المرأة الحامل خبر وف اة زوجھ ا فج اءة      
  .ط ما في بطنھا، فجعل ھذا الحدیث مثالاً على الحالة النادرة محل نظرقتس

 أخ  رى یمك  ن أن یق  ال إن الظ  اھر م  ن ق  صتھا ع  دم وج  ود       وم  ن جھ  ة   
الاحتم  ال ف  ي الواقع  ة؛ لأنھ  ا إنم  ا وض  عت مول  وداً ت  ام الخلق  ة؛ فإن  ھ ج  اء ف  ي       

وھ  ذا لا » عل ت م  ن نفاس ھا  تفلم  ا «، »فل  م تن شب أن وض  عت حملھ ا  «: الح دیث 
فولدت «: یكاد یستعمل في إلقاء ما لیس بتام الخلقة، بل جاء في بعض الروایات

، فظاھره أنھا وضعت ما ھ و ت ام الخلق ة؛ لأن إلق اء     )٣(» ى من أربعة اشھر لأدن
   .)٤(ما لیس بتام الخلقة یسمى إسقاطاً

كما أن مأخذ الخلاف بین أھل العلم في انقضاء العدة بإلقاء المضغة غیر   
المخلقة وما دونھا وعدمھ لیس راجع اً إل ى ت رك الاستف صال ف ي ح دیث س بیعة              

ن الم سألة فیھ ا عم وم لفظ ي وارد ف ي ن ص، وھ و ق ول االله            رضي االله عنھ ا؛ لأ    
                                   

  ).١١/٢٢٩(، المغني )١١/١٩٧(، الحاوي )٥/٢٣٦(الأم : انظر )١(
  ).١/٢٧٣(، الفوائد السنیة )١٤٢-٢/١٤١(الأشباه والنظائر : انظر )٢(
  ).٦/١٦١( الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنھا زوجھا أخرجھ النسائي في سننھ، كتاب)٣(
  ).٧/٣١٦(، »سقط«لسان العرب، مادة : انظر )٤(



 )٢٦(

، فك   ان ]٤: الط   لاق [) حْمَ   الِ أَجَلُھُ   نَّ أَن یَ   ضَعْنَ حَمْلَھُ   نَّتُ الأَوَأُوْلا(: تع   الى
الخلاف بینھم متجھاً إلى أن ما دون المضغة المخلق ة ھ ل ھ و حم ل أو لا؟ ف إن         

دام ة ـ وھ و م ع الجمھ ور      كان حملاً دخل في عم وم الآی ة، وإلا ف لا، ق ال اب ن ق     
: القائلین بعدم انقضاء العدة بوض ع م ا ل م یتب ین فی ھ ش يء م ن خل ق الإن سان ـ            

 فی دخل ف ي عم وم ق ول االله     ،إذا بان فیھ شيء م ن خل ق الآدم ي عل م أن ھ حم ل        «
   .)١( )  حْمَالِ أَجَلُھُنَّ أَن یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّتُ الأَوَأُوْلا (: تعالى

  

  :روط إعمال القاعدة ش: المطلب الثاني 
  

م  ن خ  لال التأم  ل ف  ي ك  لام أھ  ل العل  م ح  ول القاع  دة أو بع  ض الف  روع       
درج ة تحتھ ا یلاح ظ أنھ م ی ذكرون بع ض الأم ور وی شیرون ب بعض          نالفقھیة الم 

التعلیلات إلى ما یمكن أن یعد شرطاً لإعمال القاع دة، وفیم ا ی أتي ع رض لھ ذه           
  :الشروط وما یترتب علیھا 

  :الشرط الأول 
 rأن لا یعارض القاعدة دلیل ش رعي یقت ضي اخت صاص ج واب النب ي                  

ببعض الحالات المحتملة للواقعة، فلا یعمل بھا حینئذ، ب ل تخ ص القاع دة ب ذلك           
إذا وج د مع ارض ل ھ أخ ص من ھ         «: الدلیل، قال العلائ ي ع ن ت رك الاستف صال         

   .)٢(» ا بذلكمخص بھ، وجمع بینھ
 ب ن عم رو ب ن الع اص رض ي االله      ما جاء ف ي ح دیث عب د االله        : مثال ذلك   

بني ھذا كان بطن ي ل ھ وع اء، وث دیي      ایا رسول االله، إن     : ا، أن امرأة قالت   معنھ
اء، وحج  ري ل  ھ ح  واء، وإن أب  اه طلقن  ي، وأراد أن ینزع  ھ من  ي، فق  ال      قل  ھ س   

، فف ي ھ ذا الح دیث ل م یف صل       )٣(» بھ م ا ل م تنكح ي      نت أحق   أ«: rرسول االله   
 الأم بحضانة ابنھا م ا ل م تت زوج، ولك ن     أحقیةطلق  بین سن وسن، بل أrالنبي  

 r أن ام  رأة ج  اءت إل  ى رس  ول االله tج  اء ف  ي ح  دیث آخ  ر ع  ن أب  ي ھری  رة  
 ، وق د  )٤( زوجي یرید أن یذھب بابني، وقد سقاني من بئر أب ي عنب ة          نإ: فقالت

فأخ ذ  » ھذا أبوك، وھذه أم ك، فخ ذ بی د أیھم ا ش ئت       « : rنفعني، فقال لھ النبي     

                                   
  ).١١/٢٣٠(المغني  )١(
  .٤٥٤: تلقیح الفھوم، ص )٢(
: ، رق  م)٧٠٨-٢/٧٠٧(أخرج  ھ أب  و داود ف  ي س  ننھ، كت  اب الط  لاق، ب  اب م  ن أح  ق بالول  د       )٣(

٢٢٧٦.  
  .٦٧٠٧: ، رقم)١١/٣١١(والإمام أحمد في مسنده   
  ).٣/٥٠٣(والدارقطني في سننھ، كتاب النكاح   
ح دیث ص حیح   : ، وقال٢٨٣٠: ، رقم)٢٢٦-٢/٢٢٥(والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق       

  .الإسناد
  .ى بعد میل من المدینةلع: بئر أبي عنبة )٤(

  ).١/٤٣٤(معجم البلدان : انظر  



 )٢٧(

 مخص صاً لعم وم ت رك    rالنب ي  م ن   ، فكان ھ ذا الحك م   )١( فانطلقت بھ  بید أمھ، 
یداً تخییر الغلام إذا كان ممیزاً بین أبوی ھ إذا    فالاستفصال في الحدیث الأول، وم    

  .)٢( اختار منھما، فھو أولى بھن، فمتنازعا فیھ
  

  : الشرط الثاني 
قبل حدوث أن لا یكون حكم بعض حالات الواقعة المحتملة مقرراً شرعاً   

تل  ك الواقع  ة، فإن  ھ حینئ  ذ لا ی  صح الاحتج  اج بت  رك الاستف  صال عنھ  ا ف  ي ھ  ذه    
  .الحال على العموم

تزوج ت ام رأة،   :  ق ال tما جاء في حدیث عقبة بن الح ارث    : مثال ذلك   
تزوج ت فلان ة    :  فقل ت  rأرضعتكما، فأتیت النبي    : فجاءت امرأة سوداء، فقالت   

إن ي ق د أرض عتكما، وھ ي كاذب ة،      :  ل ي تل   ف لان، فجاءتن ا ام رأة س وداء فقا     تبن
كی  ف بھ  ا وق  د : إنھ  ا كاذب  ة، ق  ال: ف  أعرض عن  ي، فأتیت  ھ م  ن قب  ل وجھ  ھ، قل  ت 

، فق  د اح تج بع  ض أھ ل العل  م بھ  ذا    )٣( زعم ت أنھ  ا ق د أرض  عتكما، دعھ ا عن  ك   
الع  دد، وأن قلی  ل الرض  اع وكثی  رة  الح  دیث عل  ى أن الرض  اعة لا ی  شترط فیھ  ا  

 ، إلا أن )٤(ستف صل ع ن الكیفی ة، ولا س أل ع ن الع  دد      ل م ی  rیح رِّم؛ لأن النب ي   
من عدم ذكر العدد في ھ ذا الح دیث ع دم    ھذا الاستدلال محل نظر؛ فإنھ لا یلزم   

الاشتراط، لاحتمال أن یكون بعد اشتھار اشتراط العدد، فلا حاجة إلى ذكره في      
ل یمك ن أن یك ون ت رك الاستف صا    «) : ھ  ـ١٢٥٠( ، قال الشوكاني  )٥(كل واقعة   

  . )٦(» للقدر الذي یثبت بھ التحریم rلسبق البیان منھ 
  : الثالث طالشر

 ، لأنھ مت ى م ا وج دت    rأن لا یكون في الواقعة صیغة عموم من النبي           
   .)٧(لم یكن ھناك حاجة معھا إلى تنزیل اللفظ منزلة العموم 

                                   
: ، رق  م)٧٠٩-٢/٧٠٨( أح  ق بالول  د  أخرج  ھ أب  و داود ف  ي س  ننھ، كت  اب الط  لاق، ب  اب م  ن    ) ١(

٢٢٧٧.  
والترم  ذي ف  ي س  ننھ، كت  اب الأحك  ام، ب  اب م  ا ج  اء ف  ي تخیی  ر الغ  لام ب  ین أبوی  ھ إذا افترق  ا        

  .حدیث حسن صحیح: ، وقال١٣٥٧: ، رقم)٣/٦٣٨(
  ).١٥٣-٦/١٥٢(والنسائي في سننھ، كتاب الطلاق، باب إسلام أحد الزوجین وتخییر الولد   
: ، رق م )٧٨٨-٢/٧٨٧(، كت اب الأحك ام، ب اب تخیی ر ال صبي ب ین أبوی ھ        وابن ماجة في سننھ     

٢٣٥١.  
  ).١/٢٧٢(، الفوائد السنیة ٤٥٥: ، تلقیح الفھوم، ص)١١/٤١٤(المغني : انظر) ٢(

والقول بتخییر الصبي بین أبویھ إذا بلغ سبع سنین قول ال شافعیة والحنابل ة وطائف ة م ن أھ ل          
  العلم

  ).٦/٣٣١(، نیل الأوطار )١١/٤١٥(مغني ، ال)١١/٤٩٩(الحاوي : انظر  
  ).٧/١٧(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح، باب شھادة المرضعة ) ٣(
  ).٧/١١٧(، نیل الأوطار )٩/٥٧(، فتح الباري )١١/٣١٠(المغني : انظر )٤(
  ).٩/٥٧(فتح الباري : انظر )٥(
  ).٧/١١٧(نیل الأوطار  )٦(
  ).١/٢٧٧(، الفوائد السنیة )٢/١٤٠( السبكي الأشباه والنظائر، لابن: انظر )٧(



 )٢٨(

 ميما ج اء ف ي ح دیث فی روز ال دیل       : ومثال ذلك على ما ذكر ابن السبكي        
)١( t   ھ النبي لسلم وتحتھ أختان، فقال  أ أنھr : »اختر أیتھما شئت «)قال )٢ ، 

د ق  «: ابن السبكي معترضاً على جعل الحدیث من أمثلة قاعدة ترك الاستف صال           
، وھ ي م ن ألف اظ العم وم ال صریحة،      )أي (ةإنھ غیر مطابق؛ لأنھ فیھ لفظ  : یقال

 أن یكون بالنسبة إل ى أح وال   فلا یحتاج معھا إلى تنزیل اللفظ منزلة العموم، إلا        
  . )٣(» الناكحین، فلیتأمل فیھ

  

                                   
 ، وروى عن ھ أحادی ث، وھ و    r وف د عل ى النب ي    ،ھو أب و ال ضحاك فی روز ال دیلمي الیم اني        )١(

م ات ب الیمن ف ي إم ارة معاوی ة      :  ، وقیلtالذي قتل الأسود العنسي، توفي في زمن عثمان      
  .ھـ٥٣سنة 

  ).٨/٣٠٥(تھذیب التھذیب : انظر  
ود ف ي س ننھ، كت اب الط لاق، ب اب ف یمن أس لم وعن ده ن ساء أكث ر م ن أرب ع أو                  أخرجھ أبو دا   )٢(

  .٢٢٤٣: ، رقم)٢/٦٧٨(أختان 
، )٣/٤٣٦(والترمذي في سننھ، كت اب النك اح، ب اب م ا ج اء ف ي الرج ل ی سلم وعن ده أخت ان                 

  .حدیث حسن: ، وقال١١٣٠: رقم
  .١٩٥١: ، رقم)١/٦٢٧ (وابن ماجة في سننھ، كتاب النكاح، باب الرجل یسلم وعنده أختان  

  ).٢/١٤٠(الأشباه والنظائر  )٣(



 )٢٩(

  المبحث الثالث
  حجیة القاعدة

  

  : مطالب ةوفیھ ثلاث  
  

  الاعتداد بالقاعدة عند أھل العلم: المطلب الأول 
  

العموم متفق علیھا في الجملة بین إفادة ترك الاستفصال   العلائي أن   ذكر    
ض الم  سائل لع  وارض خارج  ة ع  ن  أھ  ل العل  م، وإنم  ا ح  صل الخ  لاف ف  ي بع    

: القاعدة في نظر من خالف، لا لأجل ع دم اعت داده بھ ا، وف ي ھ ذا ال صدد یق ول         
 بعضھم في صور فوالقول بترك الاستفصال متفق علیھ في الجملة، وإن خال«

  . )١(» منھ، فذلك لوجود معارض راجح في نظر المخالف
اھبھم بھذه القاعدة أم ر  وفي الحقیقة أن اعتداد أھل العلم على اختلاف مذ     

لا یمكن إنكاره، فقد احتج الفقھاء بھا في مواضیع كثیرة ومسائل مختلفة، حی ث            
م ن الأحك ام الت ي    ر القاع دة ف ي اس تفادة كثی ر      ث  لا تخلو كتبھم من الإشارة إل ى أ       

أثبتوھا، فالقاعدة معتد بھا في الجملة عن دھم، وك ل م ن اطل ع عل ى كت بھم یلح ظ         
  .في المسائل التي تعرضوا لھامدى اعتدادھم بھا 

 لا ھأما عدم العمل بالقاعدة م ن قب ل طائف ة م نھم ف ي بع ض الم واطن فإن            
عن الأخذ یدل على اطراحھم لھا بالكلیة، بل إنما كان ذلك لوجود سبب صرفھم 

بھا في تلك الأحوال الخاصة، من عدم اكتمال أركانھا، أو فقد ش رط العم ل بھ ا            
  .في نظرھم

 الأص  ولیین ی  ذكر أن ھ  ذه القاع  دة مح  ل خ  لاف ب  ین أھ  ل   إن طائف  ة م  ن  
خ ذاً م  ن  أ، وذل ك  )ھ  ـ١٥٠ (العل م، وین سب الخ لاف فیھ  ا إل ى الإم ام أب ي حنیف  ة      

مذھبھ فیمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أنھ إن كان تزوجھن في عقدة واحدة      
الأرب ع الأول  فرق بینھ وبینھن، وإن كان تزوجھن ف ي عق د متفرق ة ص ح نك اح         

ھذا القول من أبي حنیفة یدل على أنھ لا یعمل :  ، فقالوا)٢(طل نكاح الخامسة وب
   .)٣(بترك الاستفصال الوارد في حدیث غیلان 

                                   
  .٤٥٤: تلقیح الفھوم، ص )١(
ھا ھو مذھب ابي حنیفة كما ھ و م سطور ف ي كت ب الحنفی ة، ووافق ھ عل ى ذل ك أب و یوس ف،              )٢(

  .وذھب محمد إلى أن الرجل یختار أربعاً سواء تزوجھن في عقدة واحدة أو في عقد
یة ینسب إلى أبي حنیفة في ھذه المسألة ما لم أج ده م سطوراً   ویلاحظ أن بعض علماء الشافع     

د عل ى الزوج ات ف ي وق ت     عقفي كتب الحنفیة، وھو أنھ یقول بالتخییر في حالة ما إذا وقع ال      
  .واحد

: ، وانظر كذلك)٢/٣١٤(، بدائع الصنائع )٥٤-٥/٥٣(المبسوط : انظر في مذھب أبي حنیفة    
  .٤٤٩: تلقیح الفھوم، ص

  .المطلب الأول من المبحث الأولن وجھ استدلال الجمھور من حدیث غیلان في سبق بیا )٣(
، البح   ر المح   یط ٤٤٩: ، تلق   یح الفھ   وم، ص)٢/٤٥٥(ش   رح البرھ   ان : وانظ   ر فیم   ا س   بق  

  ).٢٦٦-١/٢٦٥(، الفوائد السنیة )١٤٩*٣(



 )٣٠(

  :إلا أن ھذه النسبة فیھا نظر من وجوه   
  :الوجھ الأول 

عظیمة الأھمیة بناء على رأیھ في م سألة  أن تقریر أصل لإمام في قاعدة       
ك م بمث ل ھ ذا یحت اج إل ى اس تقراء كثی ر م ن الف روع           واحدة غیر س دید؛ ف إن الح      

المنقولة عنھ، ومن ثم الخروج بما یدل علیھ تصرفھ فیھا، ق ال ال دكتور یعق وب         
قواع د الأئم ة ھ و الاس تقراء ال ذي یعتم د        إلىالأساس في الوصول    «: الباحسین

ا تھ  على ملاحظة الأقوال الواردة عنھم والموازنة بینھا، وتحلی ل ص فاتھا ودلالا      
ومعانیھ  ا للوص  ول ب  ذلك إل  ى الق  ضایا الكلی  ة أو القواع  د الت  ي ت  ربط ب  ین تل  ك      

   .)١( »الأحكام أو القواعد المتفرقة
  :الوجھ الثاني 

أن  ھ م  ن خ  لال الرج  وع إل  ى الم  صادر الفقھی  ة الم  شھورة ف  ي الم  ذھب         
الحنفي یظھر مدى اعتداد الحنفیة بھذه القاعدة في كثیر من المسائل الفقھیة، بل           

كان مأخذه فیھا العم ل  نھم ینسبون إلى أبي حنیفة نفسھ أحكاماً في مسائل فقھیة   إ
 ی صح أن ین سب إلی ھ ع دم الاعت داد      بقاعدة ترك الاستفصال، وإذا ثب ت ھ ذا ف لا         

  .بھا
   :)٢(ومن الأمثلة على ذلك   

أنھ إذا دفع المزكي صدقتھ لمن غلب على ظنھ استحقاقھ لھا، ث م تب ین ع دم          - ١
، )ھ  ـ١٨٩( بن الحسن إعادة علیھ في قول أبي حنیفة ومحمد   الاستحقاق فلا   

وذلك مثل أن یدفع زكاتھ إلى رجل یظنھ فقیراً ثم بان أنھ غن ي أو ھاش مي،    
أو دفعھ  ا ف  ي ظلم  ة فب  ان أن الم  دفوع إلی  ھ أب  وه أو ابن  ھ، ف  لا إع  ادة علی  ھ       

ك ان أب ي   :  أن ھ ق ال  tعندھما، واحتجا بم ا ورد م ن ح دیث مع ن ب ن یزی د         
رج دن  انیر یت  صدق بھ  ا، فوض  عھا عن  د رج  ل ف  ي الم  سجد، فجئ  ت  یزی  د أخ  

 rاك أردت، فخاص متھ إل ى رس ول االله    إیواالله ما   : فأخذتھا فأتیتھ بھا، فقال   
 ، ق ال السرخ سي   )٣(» لك ما نویت یا یزید، ولك ما أخ ذت ی ا مع ن     «: فقال

ھ عل  ى التط  وع؛ لأن ل  لا معن  ى لحم«: مبین  اً وج  ھ اس  تدلالھما ب  ھ) ھ  ـ٤٩٠(
،  )٤(» دلیل على أن الحكم في الكل واحد r ل االلهوالاستفسار من رسترك 

  .وھذا تنصیص منھ على عمل أبي حنیفة بالقاعدة
أنھ ذھب الحنفیة إلى أنھ إذا جامع ال صائم ف ي رم ضان متعم داً م راراً ول م              - ٢

ر، فعلیھ لجمیع ذلك كفارة واحدة؛ وذلك لح دیث المج امع ف ي رم ضان،        یكفِّ

                                   
  .٤٤: التخریج عند الفقھاء والأصولیین، ص )١(
 من فیض، وسیأتي مزید بیان لھذا في المبح ث الراب ع عن د     ما یذكر ھنا من أمثلة یعد غیضاً       )٢(

    .الكلام عن تطبیقات القاعدة عند أھل العلم
أخرج  ھ البخ  اري ف  ي ص  حیحھ، كت  اب الزك  اة، ب  اب إذا ت  صدق عل  ى ابن  ھ وھ  و لا ی  شعر           )٣(

)٢/٢٢٦.(  
  ).٣/٥٥٩(البنایة : ، وانظر كذلك)١٨٩-١٠/١٨٨(المبسوط  )٤(



 )٣١(

 ، ق   ال )١( بالكف   ارة rقع   ت امرأت   ي، أم   ره رس   ول االله  وا: لافإن   ھ لم   ا ق   
، واقع  ت: قول  ھ«: مبین  اً وج  ھ الاس  تدلال م  ن الح  دیث  ) ھ  ـ٥٨٧(الكاس  اني 

یحتم  ل الم  رة والتك  رار، ول  م یستف  سر، ف  دل أن الحك  م لا یختل  ف ب  المرة         
  . )٢(» والتكرار

ل م  المح رم لح م ال صید إذا اص طاده الح لال، و     لى جواز أكل  إالحنفیة  ذھب   - ٣
بم ا ورد  المحرم، سواء صید م ن أجل ھ أو لا، واس تدلوا     شر ولم یعن علیھ     ی

ف ي   rبینم ا نح ن ن سیر م ع رس ول االله      :  ق ال  tفي حدیث عمیر بن سلمة      
بعض وادي الروحاء وھو محرم إذا حمار معقور فیھ س ھم ق د م ات، فق ال          

، فجاء رجل من بھز ھو »، فیوشك صاحبھ أن یأتیھهدعو« : rرسول االله 
 r فأمر النب ي  ،رمیتي فشأنكم بھھو یا رسول االله : عقر الحمار، فقالالذي  

ام م  ، ق ال الكم ال ب ن الھ    )٣(»  محرم ون مأبا بكر أن یقسمھ بین الرف اق وھ      
 ف   ي وق   ائع  لأن ت   رك الاستف   صا : وج   ھ الاس   تدلال «): ھ   ـ٦٨١(الحنف   ي 

  . )٤(» العموم في المقالالأحوال ینزل منزلة 
  :الوجھ الثالث 

 ن سوة  عمن أسلم على أكث ر م ن أرب    ب إلیھ أبو حنیفة في مسألة      أن ما ذھ    
، ب ل اعت ذر الحنفی ة ع ن ح دیث       عدم العم ل بقاع دة ت رك الاستف صال    هلیس مرد 

أن ھذا الحدیث وأمثالھ كان قبل نزول حرمة الجمع، فوقعت : غیلان بأمور منھا
 العق  د  باختی  ار الأرب  ع لتجدی  دrث  م أم  ره رس  ول االله ق  اً، لطمص  حیحة الأنكح  ة 

 ذل  ك rن  ت الأنكح  ة ص  حیحة ف  ي الأص  ل جع  ل رس  ول االله    اعل  یھن، أو لم  ا ك
مستثنى من تحریم الجمع، ثم من جھة أخرى ف إن ھ ذه الأحادی ث اش تملت عل ى          

 لك  ن ل  یس فیھ  ا أن ل  ھ أن یخت  ار ذل  ك بالنك  اح  ،الاختی  ار لل  زوج إذا أس  لمإثب  ات 
تجدید العقد علیھن، واحتمل لالأول أو بنكاح جدید، فاحتمل أنھ أثبت لھ الاختیار 

   .)٥(فلا یكون حجة مع الاحتمال  نھ أثبت لھ الاختیار لیمسكھن بالعقد الأول،أ
 ،وعلى كل حال فھذا الاعتذار وأمثالھ وإن كان لا یخلو من تكلف ظ اھر          

إلا أنھ یعطي صورة واضحة على أن الحنفیة لم یعتذروا ب أن ت رك الاستف صال     
  .، كما ھو منقول عنھ في بعض كتب الشافعیةمغیر معمول بھ عند إمامھ

                                   
  .لب الأول من المبحث الثانيسبق تخریجھ، في المط )١(
  ).٢/٣٣٧(فتح القدیر شرح : ، وانظر كذلك)٢/١٠١(بدائع الصنائع  )٢(
  ).٥/١٤٣(أخرجھ النسائي في سننھ، كتاب الحج، باب ما یجوز للمحرم أكلھ من الصید  )٣(

  .١٥٧٤٤: رقم) ٢١-٢٥/٢٠(والإمام أحمد في مسنده   
-١/٢٣٧(م ا یج  وز للمح  رم أكل ھ م  ن ال  صید   والإم ام مال  ك ف ي الموط  أ، كت  اب الح ج، ب  اب      

٢٣٨.(  
والطحاوي في ش رح مع اني الآث ار، كت اب مناس ك الح ج، ب اب م ا یأك ل المح رم م ن ال صید                 

)٥/١٨٨.(  
  ).٣/٢٨(فتح القدیر  )٤(
  ).٢/٣١٤(، بدائع الصنائع )٥/٥٥(المبسوط : انظر )٥(



 )٣٢(

باعتداد الحنفیة بقاعدة ترك الاستفصال، أما اعت داد غی رھم     ھذا ما یتعلق       
كر أو ی دلل علی ھ، حی ث ج اء الاس تدلال      ذ المذاھب الأخرى فأشھر م ن أن ی    نم

  .التي تعرضوا لھابھا في كثیر من المسائل الفقھیة 
ق ال  «: ناً مذھب الإمام أحمد في القاعدةمبی) ھـ٦٥٣(قال المجد بن تیمیة       

ترك الاستفصال من الرسول في حكایات الأحوال مع الاحتمال ین زل         : الشافعي
ھذا ظاھر كلام أحمد رحم ھ االله؛ لأن ھ اح تج ف ي     : منزلة العموم في المقال، قلت  

  . )١(» مواضع كثیرة بمثل ذلك، وكذلك أصحابنا
لمالكی    ة وال    شافعیة أن ت    رك   القاع    دة عن    د ا « : )٢(وق    ال ال    شوشاني    

 )٣(» الاستفصال في حكایة الأحوال مع قیام الاحتمال یقوم مق ام العم وم بالمق ال    
.  

ت رك الاستف صال أن ھ نق  ل    لك ن بق ي مم ا ق  د یست شكل ویث ار ح ول قاع  دة         
ع ن بع ض ال شافعیة، ك الجویني والغزال ي والفخ ر ال رازي،        الخلاف فیھا أیضاً   

ا، ق ال الج ویني   دة م ا ق د ی شعر باعتراض ھم علیھ      كما جاء في كلامھم عن القاع     
 ، وص ح  rالحال على الشارع إن تحقق استبھام «: بعد أن ذكر القاعدة ومثالھا   

مع ذلك أنھ أرسل جوابھ، فھذا یقتضي لا محالة جری ان الحك م عل ى التفاص یل،       
ت كانواسترسالھ على الأحوال كلھا، ولكنا لا نتبین في كل حكایة تنقل إلینا أنھا       

، فم ن ھ ذه   مبھمة في حق الرسول، وجوابھ المطل ق ك ان مرتب اً عل ى اس تبھامھا       
التعمیم، وادعاء ق صد ظھ وره ف ي حكای ات       الجھة لا یبقى مستمسك في محاولة       

  .)٤(»الأحوال المرسلة
ت رك الاستف صال م ع تع ارض الأح وال ی  دل      : ف إن قی ل  «: وق ال الغزال ي    

 من أین تحقق ذلك؟ ولعلھ علیھ :قلناي، عا من كلام الشافذعلى عموم الحكم، وھ   
 فأج اب بن اء عل ى معرفت ھ ول م یستف صل، فھ ذا        ،صوص الح ال السلام عرف خ    

  . )٥(» تقریر عموم بالوھم المجرد

                                   
  .١٠٩-١٠٨: المسودة، ص )١(

  ).٣/١٧١(، شرح الكوكب المنیر )٢/٨٠١(أصول ابن مفلح : وانظر كذلك  
 ث  م ال  شوشاني، أب  و عب  د االله ال  سملالي، مف  سر   ج  يھ  و الح  سین ب  ن عل  ي ب  ن طلح  ة الرجرا   )٢(

یلة على الایات الجلیلة، شرح مورد مالفوائد الج: مغربي، من بلاد سوس، لھ تصانیف، منھا   
  .ھـ٨٩٩الظمان، توفى سنة 

  ).٥/٣١٦(، ھدیة العارفین )٢/٢٤٧(الأعلام : انظر  
  ).٣/١٢٨٩(رفع النقاب  )٣(

  ).١/٢١٤(، نشر البنود ٧٨: المحصول، لابن العربي، ص: وانظر كذلك  
  ).٢٣٨-١/٢٣٧(البرھان  )٤(
  ).٢/٦٠(ى فالمستص )٥(



 )٣٣(

ھ ذا  «: وقال الفخر الرازي بعد أن ذكر القاع دة ومث ل لھ ا بق صة غ یلان               
 ع رف خ صوص الح ال، فأج اب بن اء عل ى معرفت ھ،             rنظر؛ لاحتمال أن ھ     فیھ  

   .)١( »م یستفصلول
وبسبب ھذه العبارات وأمثالھا ذكر بعض الأصولیین المتأخرین الخلاف        

في حجی ة القاع دة، فق د ذك ر الزرك شي أن الق ول الث اني ف ي القاع دة أن ھ مجم ل               
لا ین زل  : وقی ل «): ھ  ـ٨٨١( ، وق ال ج لال ال دین المحل ي     )٢(فیبقى على الوقف  

  . )٣(» بل یكون الكلام مجملاً ،منزلة العموم
والذي یظھر أن الجویني ومن معھ لا یخالفون في أص ل حجی ة القاع دة،           

 كم  ا ،وإنم  ا ی  ضیقون نط  اق العم  ل بھ  ا، حی  ث یق  صرونھ عل  ى بع  ض الح  الات  
: سیتبین في المطلب اللاحق، ولھذا ذكر الزرك شي م ذھب إم ام الح رمین بقول ھ         

 ال سلام تفاص یل   إذا ل م یعل م علی ھ    أنھ یع م  ياختیار إمام الحرمین وابن القشیر    «
وكأنھ قید المذھب «: ، ثم عقب على ھذا بقولھ )٤(» ا علم فلا یعمذالواقعة، إما إ

، ویقصد بالمذھب الأول القول بأن اللفظ منزل منزلة العموم، بل یذھب      »الأول
لا یعد أن یكون بیاناً لصورة الم سألة، حی ث   إلى أن ما ذكره الجویني  البرماوي  

ھذا ف ي الحقیق ة بی ان ل صورة الم سالة لا تقیی د،          «: وینيقال بعد ذكره لرأي الج    
؛ فإن ما علم ب ھ ل م یب ق فی ھ       »لیھا الاحتمال إتطرق  «قول الشافعي    ألا ترى إلى  

   .)٥(» احتمال
وفي الحقیقة أنھ من خلال التمعن في كلام الجویني ومن معھ یظھر أنھم        

عین  ة، وھ  ذا م  ا یعت  دون بالقاع  دة، لك  نھم ی  ضیقون مج  ال العم  ل بھ  ا ف  ي ح  ال م  
   .سیتضح من خلال المطلب الآتي

  

  ) :حالات القاعدة(مجال العمل بالقاعدة : المطلب الثاني 
  

راً، یعم  ل ف  ي وت  رك الاستف  صال ص   ذك  ر بع  ض الأص  ولیین أن لقاع  دة    
بعضھا بالقاعدة اتفاقاً، وفي بعضھا لا عم ل لھ ا، وبع ضھا مح ل ت ردد م ن قب ل                

  .أھل العلم
لصور التي لا تعم ل فیھ ا القاع دة    امن  ن ما یذكرأإلى  ویجدر التنبیھ ھنا      

 محل تردد سببھ اختلال ركنھا أو فقد شرط إعمالھا، أو اختلاف الھمأو یكون ع
إن ما سیذكر في ھذا المطلب م ن تق سیمات   ف وعلى ھذا ،النظر في ذلكوجھات  

وط لصور القاعدة یمكن أن یعد تطبیق اً لم ا ذك ر س ابقاً م ن أرك ان القاع دة وش ر          
  .إعمالھا

                                   
  ).٣٨٨-٢/٣٨٧(المحصول  )١(
  ).٣/١٤٨(البحر المحیط : انظر )٢(
  ).٢/٢٥(شرح المحلي  )٣(
  ).٣/١٤٩(البحر المحیط  )٤(

  ).١/٢٦٩(أیضاً البرماوي في الفوائد السنیة وذكر ھذا   
  ).١/٢٦٩( الفوائد السنیة )٥(



 )٣٤(

  :وللأصولیین في بیان صور القاعدة مسلكان   
  ) :مسلك الأبیاري: ( الأول كالمسل

   .)١(ذكر الأبیاري أن للقاعدة أقساماً على النحو الآتي   
 عل  ى خ  صوص الواقع  ة، وذل  ك ب  أن   rأن یتب  ین إط  لاع النب  ي   : الأول  

جھ  ات  یثب  ت عن  ده ثب  وت الوص  ف الخ  اص ال  ذي وقع  ت الواقع  ة علی  ھ وتنتف  ي  
اللبس، وذلك كما ل و ظھ ر م ن ق رائن المق ال أو الح ال أن ال سائل یری د ب سؤالھ             

  .الوجھ الخاص، فھذا لا یتصور فیھ خلاف أنھ لا یثبت فیھ مقتضى العموم
، لكن یمكن التمثیل لھ بما ورد في حدیث يوھذا القسم لم یمثل لھ الأبیار      

اقع ة أن ھ ك ان متعم داً، ف لا      المجامع في نھار رم ضان؛ فإن ھ تب ین م ن ق رائن الو         
عل  ى ل  زوم الكف  ارة ف  ي ح  ال التعم  د     ی  صح التم  سك بقاع  دة ت  رك الاستف  صال    

   .)٢(والنسیان، كما سبق تقریره 
 م  ع احتمالھ  ا  rأن یتحق  ق اس  تبھام كیفی  ة الواقع  ة عل  ى النب  ي      : الث  اني  

لوجوه متعددة قد یختلف الحكم بحسبھا، فھنا ینزل إطلاق الجواب فیھا م ن قب ل          
 منزلة اللفظ الذي یعم أحوالھا؛ وذلك من جھة أن الحكم لو كان یختلف     rالنبي  

لما صح لمن التبس علیھ الحال باختلاف الأحوال حتى یثبت تارة وینتفي أخرى 
أن یطلق الحكم؛ لاحتمال أن تكون تلك الحال مم ا لا ی ستقر الحك م معھ ا، فلاب د         

  .وال صاحب الواقعةمن التعمیم على ھذا التقدیر بالإضافة إلى أح
في كلام الأبیاري ما یقت ضي نف ي الخ لاف      وذكر العلائي والزركشي أن     

   .)٣(في ھذه الصورة 
وفي الحقیقة أن نفي الخلاف في ھذه الصورة ھو الظ اھر م ن ت صرفات        

أھل العم؛ فإن الجویني ومن معھ لم یخالفوا فیم ا إذا تحق ق اس تبھام الح ال عل ى            
الح ال، وأكث ر   ھر اس تبھام  ام یخ الفون فیم ا إذا ك ان الظ      كما سبق، لكنھ   rالنبي  

الظ  ن  اش  تراط تحق  ق الاس  تبھام، ب  ل یكف  ي ف  ي ذل  ك غلب  ة       مالعلم  اء عل  ى ع  د  
اعت راض  وظھوره، وھذا معمول بھ في الشرع، ولذلك لما ذك ر اب ن ال سمعاني           

في  rالجویني ومن وافقھ على القاعدة بأنھ لا یعرف استبھام الكیفیة على النبي 
نحن إنما ندعي العموم في كل م ا یظھ ر فی ھ اس تبھام     «: ل حادثة، أجاب بقولھ   ك

الحال، ویظھر من الشارع إط لاق الج واب، فلاب د أن یك ون الج واب م سترسلاً        
   .)٤(» الأحوال كلھا على

                                   
  ).٤٥٦-٢/٤٥٣(شرح البرھان : انظر )١(

 البح ر  ،٣٤٢-٣٤٠: ، ص ، المجم وع الم ذھب    ٤٥٣-٤٥٢: تلقیح الفھ وم، ص   : وانظر كذلك   
  ).١٥١-٣/١٥٠(المحیط 

  .ركن الثالث من أركان القاعدةوذلك في المطلب الأول من المبحث الثاني عند الكلام عن ال )٢(
  ).٣/١٥٠(، البحر المحیط ٣٤٠: ، المجموع المذھب، ص٤٥٢: تلقیح الفھوم، ص: انظر )٣(
  ).١/٤٧٥(قواطع الأدلة  )٤(

  ).٣/١٤٩(، البحر المحیط ٤٥٠: تلقیح الفھوم، ص: وانظر كذلك  



 )٣٥(

ھذا ال ذي ذك ره إنم ا یمن ع     «: ا بقولھذوأجاب أیضاً المجد بن تیمیة عن ھ     
   .)١(» ن الأصل عدم المعرفة لما لم یذكره فلا؛ لأرقوة العموم، فأما ظھو

ن  م  أن یطل  ق ص  احب الواقع  ة ال  سؤال عنھ  ا، ف  لا یخل  و الأم  ر    : الثال  ث  
  :حالتین
ف  ي الوج  ود، لا باعتب  ار أنھ  ا   أن ی  سأل عنھ  ا باعتب  ار دخولھ  ا   : الأول  ى   

علی ھ ك ذا، فھ ذا    : ل عم ن ج امع ف ي نھ ار رم ضان، فقی ل ل ھ            أوقعت، كما ل و س      
عل ى جمی ع الأح وال؛ لأنھ ا لم ا س ئل عنھ ا عل ى            الحك م   ال  أیضاً یقتضي استرس  

  .یفصل الجواب كان عمومھ مسترسلاً على كل أحوالھ الإبھام، ولم
أن ی سأل عنھ ا باعتب ار ع دم دخولھ ا ف ي الوج ود، مث ل أن ی  سأل         : الثانی ة   

علیھ كذا، فھذا أی ضاً یقت ضي استرس ال       : عمن یواقع في نھار رمضان، فقیل لھ      
ع الأح وال، ب ل ھ ذا أبع د ع ن التخ صیص؛ وذل ك لأن الفع ل لا         الحكم على جمی   

صاً، أم  ا إذا ل  م ی  دخل ف  الإطلاق حاص  ل باعتب  ار   ی  دخل ف  ي الوج  ود إلا مخصَّ   
  .السؤال، ولا وجود یخصص الواقعة

  . )٢(»  الأوجھ لا یتأتى الخلاف في شيء منھاھذهف«: ثم قال الأبیاري  
 حاصلة في الوج ود م ع إط لاق    أن تكون الواقعة التي سأل عنھا   : الرابع  

القی  د الوج  ودي یمن  ع استرس  ال الحك  م عل  ى     ال  سؤال عنھ  ا، ف  إن الالتف  ات إل  ى  
في ال سؤال یقت ضي اس تواء الأح وال ف ي         الإطلاق  الأحوال كلھا، والالتفات إلى     

غرض المجیب، فالتف ت ال شافعي إل ى الوج ھ الث اني، وھ ذا أق رب إل ى مق صود                 
 تمام البیان؛ فإن الشارع وإن قدر إحاطتھ بقید وحصولالإرشاد وإزالة الإشكال 

الجواب على مطلق ال سؤال، أم ا أب و حنیف ة     الواقعة، لكن ظاھر الحال أنھ رتب  
: لم تقع في الوجود إلا خاصة، فقالفالتفت إلى احتمال خصوص الواقعة؛ لأنھا     

م احتم  ال عل  م ال  شارع بھ  ا یمن  ع التعم  یم، وإنم  ا یتلق  ى العم  وم م  ن الاس  تبھام ول   
ل، وإن ك  ان ل  لأول ووھ  ذا الق  ول أدق ف  ي نظ  ر الأص  «: یتحق ق، ق  ال الأبی  اري 

  . )٣(» تمام البیانوجھ بیّن في قصد 
خلاف م ن قب ل أب ي    لكن یلاحظ ھنا أن جعل الأبیاري القسم الرابع محل     

 ، إنم  ا )٤(حنیف  ة مح  ل نظ  ر، ف  إن ھ  ذا أم  ر لا ی  سنده دلی  ل كم  ا س  بق تقری  ره        
   .)٥(یة، كالجویني ومن وافقھ المخالف فیھ بعض الشافع

                                   
  .١٠٩: المسودة، ص )١(

  ).٣/١٧١(ب المنیر ، شرح الكوك)٢/٨٠١(أصول ابن مفلح : وانظر كذلك  
  ).٢/٤٥٥(شرح البرھان  )٢(
  ).٢/٤٥٦(المصدر السابق  )٣(
  .بحثمالھذا  من المطلب الأول: انظر )٤(
  .كما سبق في المطلب الأول )٥(



 )٣٦(

أن القاع دة متف ق عل ى العم ل بھ ا ب ین       ولكن لاشك أن ھذه الأق سام تق رر         
أھ  ل العل  م ف  ي أكث  ر الأح  وال، وإنم  ا توق  ف بع  ضھم ع  ن العم  ل بھ  ا ف  ي حال  ة     

  .خاصة
  ) :مسلك لبعض الشافعیة: (المسلك الثاني 

 المطل ق ف ي   د أن بعض العلماء ذكر أن حك م ال شارع   یحكى ابن دقیق الع     
   :)١(واقعة سئل عنھا لا یخلو من أمرین 

  .إنھا كانت لم تقع بعد فإنھ حكمھ المطلق عام في جمیع أحوالھا: الأول 
  :إن كانت قد وقعت، فلا یخلو الأمر من حالات : الثاني 
 كیف وقعت، ففي ھذه الحالة یكون حكم ھ       rأن لا یعلم الرسول     : الأولى  

  .ال الواقعةالمطلق عاماً في جمیع أحو
  . كیف وقعت، فلا عمومrأن یعلم الرسول : الثانیة   
  . بكیفیة وقوعھا، فالحكم حینئذ التوقفrإن التبس علینا علمھ : ة لثالثا  
 )٢(بینما رأي ابن السبكي أن الظاھر في الحالة الثالثة الحمل على العموم   

.  
حیث ذكر أن ھ إن   على الحالة الثالثة تفصیلاً حسناً،  )٣(ي  سوأضاف الأبنا   

فالظ  اھر العم  وم، أو  :  بكیفی  ة وقوعھ  ا، وت  رجح ع  دم علم  ھ   rاحتم  ل معرفت  ھ  
فال شافعي یج ري ذل ك مج رى     : فلا عموم، وإن استوى الاحتمالان : ترجح علمھ 

   .)٤(حنیفة العموم في المقال، خلافاً لأبي 
  

  :الأدلة على القاعدة : المطلب الثالث 
  

 لقاعدة ترك الاستف صال أدل ة خاص ة عل ى       لم یذكر العلماء الذین تطرقوا      
حجیتھا والاعتداد بھا، لكن ورد في أثناء كلامھم عنھا تعل یلات یمك ن أن تك ون         

  .بمثابة إشارة إلى ما یدل على حجیتھا
  :وفیما یأتي بیان لھذه الأدلة   

  :الدلیل الأول 
ھ في  بعث ھادیاً ومبیناً للناس ما نزل إلیھم، وقد كان ذلك شأنrأن النبي   

وَأَنزَلْنَ ا إِلَیْ كَ ال ذِّكْرَ لِتُبَ یِّنَ لِلنَّ اسِ مَ ا        (: تقریر الأحكام للأمة، كما قال االله تعالى    
، وعلی ھ ف إذا أطل ق الج واب ل سائل ع ن واقع ة تحتم ل         ]٤٤: النح ل  [)نُزِّلَ إِلَیْھِمْ 

                                   
  ).٢٧٠-١/٢٦٩(، الفوائد السنیة )٣/١٤٩(البحر المحیط : انظر )١(

   ش     رح الزوائ     د ، الفوائ     د)٢/١٤١(الأش     باه والنظ     ائر، لاب    ن ال     سبكي  : وانظ    ر ك     ذلك   
)٥١٢-٢/٥١١.(  

  ).٢/١٤١(الأشباه والنظائر : انظر) ٢(
ي الشافعي، أبو إسحاق، برھان الدین، اشتغل بالفق ھ   سإبراھیم بن موسى بن أیوب الأبنا     : ھو) ٣(

الفوائ د ش رح الزوائ د عل ى منھ اج البی ضاوي،       : والعربی ة والأص ول والح دیث، م ن مؤلفات ھ     
  .ھـ٨٠٢ شرح ألفیة ابن مالك، توفي عام

  ).١/٧٥(، الأعلام )١٤-٧/١٣(شذرات الذھب : انظر  
  ).٢/٥١٢(الفوائد شرح الزوائد : انظر) ٤(



 )٣٧(

وجوھاً كان ذلك دلالة منھ على إرادتھ العموم لجمی ع أحوالھ ا؛ لأن ھ ل و ل م ی رد                 
عموم حكمھ لھا لما أطلق الجواب؛ حیث إن في إطلاقھ الجواب ـ مع عدم إرادة 
العموم ـ إیھاماً للسائل والسامعین وكل من بلغھ الجواب عموم الحكم، وھذا مما  

 ، لاس یما إذا ك ان ال سائل ح دیث عھ د بالإس لام، ف إن        rلا یجوز في حق النب ي      
   .)١(في ذلك تأخیراً للبیان عن وقت الحاجة 

  :لدلیل الثاني ا
 كان ت  rأن بعض الوقائع التي جاء فیھا ترك الاستفصال من قبل النب ي              

عھ د بإس لام ـ كق صة      في معرض تأسیس قاعدة وابتداء حكم مع شخص حدیث 
غ یلان ـ وش أن ال شارع ف ي مث ل ھ ذا رف ع البی ان إل ى أق صى غایات ھ، فل ولا أن              

   .)٢(لشرع القول فیھا الأحوال كلھا یعمھا جوابھ المطلق لما أطلق صاحب ا
  :الدلیل الثالث 

أن الاعتداد بالقاعدة أقرب إلى مقصود الإرشاد من قبل الشارع، وأقرب          
   .)٣(إلى إزالة الإشكال وحصول تمام البیان 

  :الدلیل الرابع 
 أن یسفتصل ویستق صي ف ي كثی ر م ن الوق ائع       rأنھ كان من عادة النبي        

 في البیان ولا إشكالاً ف ي الإی ضاح إذا ك ان      التي یسأل عنھا، بحیث لا یدع غایة      
 ، فكان ذل ك من ھ ص لوات    )٤(حبھا االحكم یختلف باختلاف أحوال الواقعة أو ص   

 على أن ترك الاستفصال إشارة إلى التعمیم، فكان من زلاً  االله وسلامھ علیھ دلیلاً 
   .)٥(منزلة العموم 

  :الدلیل الخامس 
بھذه القاعدة في كثی ر  ملة على العمل ما تقرر من اتفاق أھل العلم في الج     

رفاتھم صمن المسائل، حیث لم أجد أحداً منھم صرح بردھا مطلقاً، ب ل ظ اھر ت         
   .)٦( استفادة الأحكام د بھا فيیدل على الاعتدا

  المبحث الرابع
  تطبیقات القاعدة عند أھل العلم

  
ة علی  ھ م  ن نت  ائج علمی     ی  د یتمث  ل فیم  ا ینبن  ي    عالمق  صود الأھ  م م  ن التق    

تطبیقی  ة؛ إذ إن رب  ط التقعی  د ب  التطبیق یك  شف ع  ن م  دى أھمی  ة القاع  دة، ق  ال         
كل مسألة مرسومة في أصول الفقھ لا ینبني علیھا فروع        «): ھـ٧٩٠(الشاطبي  

                                   
  ).٢/٤٠١(، الآیات البینات )٢/٢٥(، شرح المحلي )١/٢٦٤(الفوائد السنیة : انظر )١(
  ).١/٩١(، الفروق ٧٨: شرح تنقیح الفصول، ص: انظر )٢(
  ).٢/٤٥٥(شرح البرھان : انظر )٣(
ما سبق في المطلب الأول من المبحث الثاني عند الكلام عن الركن    :  على سبیل المثال   نظرا )٤(

  .الأول من أركان القاعدة
، الفوائ  د ٤٥٤: ، تلق یح الفھ وم، ص  )١٣٨-٢/١٣٧(الأش باه والنظ ائر، لاب  ن ال سبكي    : انظ ر  )٥(

  ).٢/٣٦٧(السنیة 
  .بحثمالھذا  المطلب الأول من: انظر )٦(



 )٣٨(

فقھیة، أو آداب شرعیة، أو لا تكون عون اً ف ي ذل ك، فوض عھا ف ي أص ول الفق ھ             
   .)١(» عاریة
م ن اس تنباطات فقھی ة    لأحادی ث  ومن خلال تتبع ما كتبھ الفقھاء وش راح ا      

ائل الت ي ك انوا   سوجدت أنھم كثیراً ما یستدلون بقاعدة ترك الاستفصال على الم        
  .بصدد بحثھا

وف  ي ھ  ذا المبح  ث س  یكون الك  لام ع  ن بی  ان طائف  ة م  ن الف  روع الفقھی  ة       
إل  ى أنن  ي ل  ن أتع  رض  ت  رك الاستف  صال عن  د أھ  ل العل  م، وأود أن أنب  ھ  لقاع  دة 

كل فرع فقھ ي؛ ف إن ھ ذا أم ر یط ول المق ام ب ھ، كم ا أن فی ھ             للخلاف الوارد في    
خروجاً عن النمط المعھود في التخریج، ولكن حسبي ھنا أن أوضح عم ل أھ ل             
العلم على اختلاف مذاھبھم الفقھی ة بالقاع دة، وكیفی ة اس تفادتھم الحك م ال شرعي            

  إل ى همن خلال إعمالھا، وأم ا مخالف ة م ن خ الف ف ي ف رع فقھ ي م ا ف ذلك م رد                 
  .وجود معارض راجح على القاعدة في نظره، أو اختلال ركنھا أو فقد شرطھا

  :وفیما یأتي بیان طائفة من فروع القاعدة   
ذھب الحنابلة إلى وجوب الغسل على من أسلم، س واء اغت سل قب ل إس لامھ            - ١

أو لم یغتسل، وُجد منھ في زمن كفره ما یوج ب الغ سل أو ل م یوج د، ومم ا             
 أری د  rأتی ت النب ي   :  ق ال t حدیث ق یس ب ن عاص م    :استدلوا بھ على ذلك 

 ، وق  الوا ف  ي وج  ھ الاس  تدلال  )٢(أغت  سل بم  اء وس  در الإس  لام، ف  أمرني أن 
ظاھر الحدیث أنھ لا فرق بین أن یغتسل قبل إس لامھ أو لا، وب ین م ن         : منھ

 ل م یستف صل قی ساً ع ن حال ھ، ول و اختل ف        rأجنب أو لا؛ وذلك لأن النب ي       
   .)٣(صال الحكم لوجب الاستف

ذھب جمھور أھل العلم إلى جواز الصلاة في مرابض الغنم سواء مع حائل  - ٢
س أل النب ي    أن رج لاً  t، ومما استدلوا بھ ما ورد في حدیث ج ابر   )٤(أو لا 
r : فالنبي »نعم«: في مرابض الغنم؟ قال أصلي ،r أطلق الإذن بالصلاة 

والموض ع موض ع   في مرابض الغنم، ولم یشترط حائلاً یقي من ملامستھا،    
حاجة إلى البیان، فكان الحدیث دالاً على عموم جواز ال صلاة ف ي م رابض      

  . )٥( الغنم
ذھ  ب الجمھ  ور م  ن أھ  ل العل  م إل  ى أن م  ن ص  لى فری  ضة ث  م أدرك تل  ك        - ٣

الصلاة في جماعة مسجد استحب لھ إعادتھا، سواء كانت الأولى جماعة أو 
دل یلھم عل ى ذل ك م ا روى     فرادي، وسواء كان المسجد مسجد حیِّ ھ أوْ لا، و     

 حجت ھ،  rش ھدت م ع رس ول االله    : جابر بن یزید ب ن الأس ود ع ن أبی ھ ق ال            

                                   
  ).١/٣٧(الموافقات  )١(
-١/٢٥١(أخرجھ أبو داود في سننھ،، كتاب الطھارة، باب ف ي الرج ل ی سلم فی ؤمر بالغ سل             )٢(

  .٣٥٥: ، رقم)٢٥٢
-٢/٥٠٢(والترمذي في سننھ، أبواب الصلاة، باب ما ذكر في الاغتسال عندما یسلم الرجل      

  .ھذا حدیث حسن: ، وقال٦٠٥: ، رقم)٥٠٣
  ).١/٩١(ر إذا أسلم فب غسل الكاوالنسائي في سننھ، كتاب الطھارة، با  
  .٢٠٦١١: رقم) ٣٤/٢١٦(والإمام أحمد في مسنده   
  .حدیث حسن): ٢/١٥٢(وقال النووي عن الحدیث في المجموع   

  ).١/١٤٥(، كشاف القناع )١/١٨٤(المبدع : انظر )٣(
  ).٥٧٣-٢١/٥٧٢(، مجموع الفتاوى )٤٩٣-٢/٤٩٢(المغني : انظر )٤(
  ).٢١/٥٧٢(مجموع الفتاوى : انظر )٥(



 )٣٩(

فصلیت معھ صلاة الفجر في مسجد الخی ف، وأن ا غ لام ش اب، فلم ا ق ضى                 
عليَّ بھم ا، ف أتي   : صلاتھ إذا ھو برجلین في آخر القوم لم یصلیا معھ، فقال    

! یا رسول االلهّ: صلیا معنا، فقالاما منعكما أن ت: ما، فقالصھبھما تُرعَد فرائ
ث  م أتیتم  ا  ص  لیتما ف  ي رحالكم  ا،  الا تفع  لا، إذ:  ق  ال،ق  د ص  لینا ف  ي رحالن  ا 

أن : ، ووج  ھ الاس  تدلال )١(» م  سجد جماع  ة ف  صلیا معھ  م، فإنھ  ا لك  م نافل  ة  
ظاھر الحدیث عدم الفرق بین من دخل مع إمام الحي أو غیره، ومن صلى      

 ل  م یستف  صل ال  رجلین ع  ن ذل  ك،  rنب  ي وح  ده أو ف  ي جماع  ة، حی  ث إن ال 
   .)٢(وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ینزل منزلة العموم في المقال 

إذا جامع الصائم في رمضان متعمداً م راراً، ول م یكف ر، فعلی ھ لجمی ع ذل ك                  - ٤
:  ، وما استدلوا بھ عل ى ذل ك  )٣(كلھ كفارة واحدة عند جماعة من أھل العلم        

 امرأت ھ وھ و   ھمضان حیث إن ھ لم ا أخب ر بجماع     حدیث المجامع في نھار ر   
 بالكفارة من غیر استفصال عن حال المرة والتكرار،       rصائم، أمره النبي    

واقع  ت، یحتم  ل الم  رة والتك  رار، ول  م    : قول  ھ«: ل  كذق  ال الكاس  اني مبین  اً   
   .)٤(» یستفسره، فدل أن الحكم لا یختلف بالمرة والتكرار

 كان علیھ صوم، سواء كان صوم نذر یجوز لولي المیت أن یصوم عنھ إذا     - ٥
ف ي أح د قولی ھ وأحم د ف ي      أو غیره، وھذا قول أصحاب الح دیث وال شافعي    

ا م  ح دیث اب ن عب اس رض ي االله عنھ    : ، ومما استدلوا بھ عل ى ذل ك      )٥(روایة
إن أم  ي مات  ت وعلیھ  ا ! ی  ا رس ول االله :  فق  الrج  اء رج  ل إل ى النب  ي  : ق ال 

قال ابن  )٦(» ىین االله أحق أن یقضنعم، فد : صوم شھر أفأقضیھ عنھا؟ قال    
أطل  ق فی  ھ الق  ول ب  أن أم  «: دقی  ق العی  د مبین  اً وج  ھ الاس  تدلال م  ن الح  دیث  

 وعلیھ  ا ص  وم ش  ھر، ول  م یقی  ده بالن  ذر، وھ  و یقت  ضي أن لا    تمات  الرج  ل 
ووج  ھ الدلال  ة م  ن الح  دیث م  ن     ...یتخ  صص ج  واز النیاب  ة ب  صوم الن  ذر   

                                   
أخرجھ أب و داود ف ي س ننھ، كت اب ال صلاة، ب اب ف یمن ص لى ف ي منزل ھ ث م أدرك الجماع ة،                )١(

  .٥٧٥: ، رقم)١/٣٨٦(یصلي معھم 
 وحده ثم یدرك الجماعة لصلاة، كتاب ما جاء في الرجل یصلِّي   والترمذي في سننھ، أبواب ا      

  .حدیث حسن صحیح: ، وقال٢١٩: ، رقم)٤٢٥-١/٤٢٤(
  ).٢/٨٧(ي سننھ،كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده والنسائي ف  
  .١٧٤٧٤: ، رقم)٢٩/١٨(والإمام أحمد في مسنده   
، )٢/٢٦٢( ع ن التط وع ف یھن    ىع أب واب الأوق ات الت ي ینھ     اوابن خزیمة في صحیحھ، جم        

  .١٢٧٩: رقم
  .كنیث عن ابن الس، تصحیح الحد)٢/٣٠(خیص الحبیر لونقل الحافظ ابن حجر في الت  

، نی  ل )٢/٢٦٥(، حاش  یة ال  شرواني )٢/٤(، تحف  ة الأح  وذي )٥٢١-٢/٥٢٠(المغن  ي : انظ  ر )٢(
  ).٣/٩٣(الأوطار 

  .وھذا قول أصحاب الرأي وطائفة من الحنابلة )٣(
  ).٤/٣٨٦(، المغني )٢/١٠١(بدائع الصنائع : انظر  

  ).٢/١٠١(بدائع الصنائع  )٤(
، )٤/٢٣٦(، نی    ل الأوط    ار )٤/٢٢٨(، ف    تح الب    اري ٤٢١ :إحك    ام الأحك    ام، ص: انظ    ر )٥(

  ).٣/٣٣٤(الإنصاف 
  ).٣/٨٠(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الصیام، باب من مات وعلیھ صوم  )٦(

  ).٨/٢٤(ومسلم في صحیحھ، كتاب الصیام، باب قضاء الصوم عن المیت   



 )٤٠(

ك م غی ر مقی د بع د س ؤال ال سائل           ذكر ھذا الح   rأن النبي   : اأحدھم: وجھین
مطلقاً عن واقعة یحتمل أن یكون وجوب الصوم فیھا عن نذر، ویحتم ل أن      
یكون عن غیره، فخرج ذلك على القاعدة المعروفة في أص ول الفق ھ، وھ و         
أن الرس  ول علی  ھ ال  سلام إذا أج  اب بلف  ظ غی  ر مقی  د ع  ن س  ؤال وق  ع ع  ن      

نھ یكون الحكم ش املاً لل صور   أ: صورة محتملة أن یكون الحكم فیھا مختلفاً     
كلھ ا، وھ  و ال ذي یق  ال فی ھ ت  رك الاستف صال ع  ن ق ضایا الأح  وال م ع قی  ام       

  .)١(»الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال
ذھب الحنفیة والمالكیة وجماعة من أھل العل م إل ى أن ھ یج وز لم ن ل م یح ج          - ٦

: ل ى ذل ك   ، ومما استدلوا بھ ع)٢(عن نفسھ حجة الإسلام أن یحج عن غیره  
إن أب ي ش یخ كبی ر،    ! یا رس ول االله :  فقالrحدیث أبي رزین أنھ أتى النبي    

» ح ج ع ن أبی ك واعتم ر    «: لا یستطیع الحج، ولا العمرة، ولا الظع ن، ق ال    
ی  ا : أن ام  رأة م  ن خ  ثعم قال  ت رض  ي االله عنھم  ا  ، وح  دیث اب  ن عب  اس  )٣(

خاً كبیراً، لا إن فریضة االله على عباده في الحج أدركت أبي شی   ! رسول االله 
، ووج   ھ  )٤( نع   م: ی   ستطیع أن یثب   ت عل   ى الراحل   ة، أف   أحج عن   ھ؟ ق   ال     

ن بحج الإنسان عن غیره، ولم  ی أذن في ھذین الحدیث    rأن النبي   : الاستدلال
یستف صل ھ ل ح جَّ ع ن نف سھ حج  ة الإس لام أوْ لا، ول و ك ان الحك م یختل  ف          

  .)٥(لاستفصل 
ن  ھ ی شرع لولی ھ أن یح ج عن  ھ،    إذا م ات م ن وج ب علی  ھ الح ج قب ل أدائ ھ فإ       - ٧

 ، ومم ا اس تدلوا   )٦(م ل  سواء أوصى بذلك أو لا، وھذا قول جمھ ور أھ ل الع   
یا رسول االله إن أم ي  : فقالت rما ورد أن امرأة سألت النبي   : بھ على ذلك  

 ، ووجھ الاستدلال )٧(» حجي عنھا«: ماتت ولم تحج قط، أفأحج عنھا؟ قال

                                   
  .٤٢١: إحكام الأحكام، ص )١(
، )٢/٣١٣(، ب  دائع ال  صنائع  )١/٤٠٨( لاب  ن عب  د الب  ر  ، الك  افي)٤/١٥١(المب  سوط : انظ  ر )٢(

  ).٥/٤٢(المغني 
: ، رق  م)٢/٤٠٢(أخرج ھ أب  و داود ف ي س  ننھ، كت اب المناس  ك، ب اب الرج  ل یح ج ع  ن غی ره        )٣(

١٨١٠.  
: ، رق  م)٣/٢٦٩(والترم  ذي ف  ي س  ننھ، كت  اب الح  ج، ب  اب الح  ج ع  ن ال  شیخ الكبی  ر والمی  ت      

  .حدیث حسن صحیح: ، وقال٩٣٠
-٥/٨٨(ي في سننھ، كتاب مناس ك الح ج، ب اب العم رة ع ن الرج ل ال ذي لا ی ستطیع                 والنسائ  

٨٩(  
: ، رق م )٢/٩٧٠(وابن ماجة في سننھ، كت اب المناس ك، ب اب الح ج ع ن الح ي إذا ل م ی ستطع                

٢٩٠٦  
  .١٦١٨٤: ، رقم)٢٦/١٠٤(والإمام أحمد في مسنده   
  .٣١٢٧: قم، ر)١/٥٩٩(والحدیث صححھ الألباني في صحیح الجامع الصغیر   

  ).٢/٢٦٢(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضلھ  )٤(
 وھ رم ونحوھم ا أو للم وت    ةومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب الحج ع ن الع اجز لزمان          

)٩/٩٨.(  
  ).٢/٢٩٠(، شرح العمدة )٢/٢١٣(بدائع الصنائع : انظر )٥(
، نی ل الأوط ار   ٤٦٠: ، تلق یح الفھ وم، ص  )٥/٣٨(، المغن ي  )٢/٢٢١(بدائع ال صنائع   : انظر )٦(

)٤/٢٨٨.(  
  ).٨/٢٥(أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الصیام، باب قضاء الصوم عن المیت  )٧(



 )٤١(

ول م یستف سر أنھ ا    «رأة أن تحج عن أمھا      أجاز للم  rأن النبي   : من الحدیث 
 . )١(» ماتت عن وصیة، أو لا عن وصیة، ولو كان الحكم یختلف لاستفسر

 )٢(ع ضوب ف ي بدن ھ    مذھب الشافعیة وبعض الحنابلة إلى لزوم الحج عن ال         - ٨
 ، واس تدلوا عل ى ذل ك بح دیث     )٣(بذل غیره لھ، سواء كان لھ م ال أوْ لا  إذا  

 ب الحج عن ھ،   r الطاعة لأبیھ ا، وأمرھ ا الرس ول     ، حیث بذلت  )٤(الخثعمیة  
لم یستفصل ھ ل ل ھ م ال یح ج ب ھ أو ل یس ل ھ         «: خ الإسلام ابن تیمیة   یقال ش 

والأص ل ع  دم   وت رك الاستف صال دلی ل عل  ى عم وم الج واب، لاس یما       ،م ال 
المال، بل أوجب الح ج بمج رد ب ذل الول د أن یح ج، ف دل ذل ك عل ى أن ب ذل           

 . )٥(»الابن موجب
ول جمھور أھ ل العل م ترتی ب أعم ال الح ج ی وم النح ر، ب أن یب دأ             یسن في ق   - ٩

 ثم الحلق، ثم الطواف، فإن أخلَّ بترتیبھا ناسیاً أو عامداً، ،بالرمي، ثم النحر
 ، وذل  ك لح  دیث عب  د االله ب  ن عم  رو    )٦(ج  اھلاً أو عالم  اً، ف  لا ش  يء علی  ھ   

: ، ق ال حلق ت قب ل أن أذب ح      ! یا رس ول االله   : قال رجل : رضي االله عنھما قال   
ارم، ولا «: أرم  ي، ق  ال ذبح  ت قب  ل أن  : ، فق  ال آخ  ر »اذب  ح، ولا ح  رج «

 ، ق ال العلائ ي   )٧(» افعل، ولا ح رج  «: قال، فما سئل عن شيء إلا       »حرج
ھ ل ك ان ع ن عل م أو      rل م یستف صل   «:  وج ھ الاس تدلال م ن الح دیث     مبیناً

ش  املاً لك  ل الح  الات م  ن العم  د وال  سھو   » لا ح  رج«: جھ  ل؟ فیك  ون قول  ھ 
 . )٨(» لا كان ذلك إطلاقاً في موضع التفصیلإلعلم والجھل، ووا

یجوز رك وب الھ دي س واء ك ان واجب اً أو متطوع اً ب ھ ف ي ق ول أكث ر أھ ل                   -١٠
 رأى r أن رس ول االله  t ، واستدلوا على ذلك بحدیث أبي ھری رة      )٩(ملالع

: ، قال»اركبھا«: إنھا بدنة، فقال: ، فقال»اركبھا«: رجلاً یسوق بدنة، فقال   
قال الرزقاني ،  )١٠( في الثانیة أو في الثالثة» اركبھا ویلك«: نھا بدنة، قال  إ
ل م یستف صل    rأنھ لا فرق بین ھدي التطوع والواجب، لأنھ       : وفیھ« : )١١(

  .)١( »صاحب البدنة عن ذلك، فدل على أن الحكم لا یختلف
                                   

  ).٢/٢٢١(بدائع الصنائع  )١(
  .الضعیف الزمن الذي لا یستمسك على الراحلة: المعضوب ھو )٢(

  ).١/٦٠٩(، »عضب«لسان العرب، مادة : انظر  
  ).٢/١٣٦(، شرح العمدة )١٠-٤/٩(حاوي ال: انظر )٣(
  .سبق ذكره في الفرع السادس )٤(
  ).٢/١٣٦(شرح العمدة  )٥(
  ).٣/٦٦٨(، فتح الباري ٤٥٨: ، تلقیح الفھوم، ص)٣٢٢-٥/٣٢٠(المغني : انظر )٦(
  ).٣-٣/٢(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب الفتیا على الدابة عند الجمرة  )٧(

ھ، كت اب الح ج، ب اب ج واز تق دیم ال ذبح عل ى الرم ي والحل ق عل ى ال ذبح             ومسلم ف ي ص حیح      
  ).٩/٥٤(وعلى الرمي وتقدیم الطواف علیھا كلھا 

  .٤٥٨: تلقیح الفھوم، ص )٨(
  ).٥/٤٤٢(المغني : انظر )٩(
  ).٢/٣٢٣(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الحج، باب ركوب البدن  )١٠(

  ).٩/٧٣(ز ركوب البدنة المھداة لمن احتاج إلیھا ومسلم في صحیحھ، كتاب الحج، باب جوا  
محمد ب ن عب د الب اقي ب ن یوس ف ب ن أحم د ب ن عل وان الزرق اني الم صري الأزھ ري                  : ھو )١١(

تلخ یص المقاص د الح سنة، ش رح     : المالكي، خاتمة المح دثین بال دیار الم صریة، م ن مؤلفات ھ          
  .ھـ١١٢٢البیقونیة، شرح الموطأ، توفي سنة 



 )٤٢(

البالغة ذھب الحنفیة والحنابلة في روایة إلى أنھ إذا زوج الرجل ابنتھ البكر  -١١
 ، واستدلوا على ذلك بم ا ورد    )٢(العاقلة فأبت النكاح وكرھتھ لم یجز العقد        

إن أب  ي : م  ن ح  دیث عائ  شة رض  ي االله عنھ  ا أن فت  اة دخل  ت علیھ  ا فقال  ت     
اجل سي حت ى ی أتي    : زوجني ابن أخیھ لیرفع بي خسیستھ وأنا كارھة، قال ت       

 ف دعاه، فجع  ل  فأخبرت ھ، فأرس ل إل  ى أبیھ ا،    rفج اء رس  ول االله  ،  rالنب ي  
قد أجزت ما ص نع أب ي، ولك ن أردت أن     ! یا رسول االله  : التقالأمر إلیھا، ف  

قال السرخسي مبیناً وجھ الاستدلال م ن  ،  )٣(أعلم أللنساء من الأمر شيء؟     
  .)٤(» لم یستفسر أنھا بكر أو ثیب، فدل أن الحكم لا یختلف«: الحدیث

ال ذي أص باھا فی ھ، وھ ذا     أنھ یجوز خلع الرجل امرأتھ في الحیض والطھر       -١٢
امرأة ما ثبت من حدیث :  ، ومما استدلوا بھ)٥(قول الجمھور من أھل العلم 
م ا أنق م عل ى ثاب ت     ! یا رسول االله:  ، فقالتrثابت بن قیس أنھا أتت النبي     

فت ردین علی ھ    : r إلا أن ي أخ اف الكف ر، فق ال رس ول االله      قفي دین ولا خل 
 ، ووجھ الاستدلال م ن     )٦( وأمره ففارقھا    نعم، فردت علیھ،  : حدیقتھ، فقالت 

 أطل  ق الإذن ب  الخلع م  ن غی  ر استف  صال ع  ن ح  ال      rأن النب  ي : الح  دیث
الزوجة ھل ھي ح ائض أو ط اھر طھ راً جامعھ ا فی ھ أو ل م یجامعھ ا، ف دل                 

  .)٧(ذلك على جواز الخلع في حالة الحیض 
ن غی  ر أن للم رأة الرش  یدة الت  صرف ف  ي مالھ  ا كل ھ ب  التبرع والمعاوض  ة م     -١٣

 ، وم ن أدل تھم   )٨(عل ى إذن زوجھ ا، وھ ذا ف ي ق ول جمھ ور العلم اء           توقف
ما جاء في حدیث زینب امرأة اب ن م سعود رض ي االله عنھم ا أن     : على ذلك 

 ، وأنھ  ن )٩(» حل  یكنی  ا مع  شر الن  ساء ت  صدقن ول  و م  ن    «:  ق  الrالنب  ي 
 تصدقن، فقبل صدقتھن، ولم یسأل، ولم یستفصل ھل علم الأزواج ب ذلك أوْ        

  .)١٠(وھل قبلوا أوْ لا؟ لا، 

                                                                                                  
  ).٦/١٨٤(، الأعلام )٦/٣١١(ارفین ھدیة الع: انظر  

  ).٢/٤٣١(شرح الزرقاني  )١(
  ).٩/٣٩٩(، المغني )٥/٢(المبسوط : انظر )٢(
  ).٦/٧١(أخرجھ النسائي في سننھ، كتاب النكاح، باب البكر یزوجھا أبوھا وھي كارھة  )٣(

: ، رق م )٦٠٣-١/٦٠٢(وابن ماجة في سننھ، كتاب النكاح، باب من زوج ابنتھ وھي كارھ ة        
١٨٧٤.  

  ).١٦/١٦٣الفتح الرباني (والإمام أحمد في مسنده   
  ).٥/٢(المبسوط  )٤(
  .٤٥٩: ، تلقیح الفھوم، ص)١٠/٢٦٩(، المغني )١٠/٨(الحاوي : انظر )٥(
  ).٨٤-٧/٨٣(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الطلاق، باب الخلع وكیف الطلاق فیھ  )٦(
  ).١/٢٧٩(، الفوائد السنیة )٣/٨١(للحصني ، القواعد ٤٥٩: تلقیح الفھوم، ص: انظر )٧(
  ).٦/١٢٤(، نیل الأوطار )٦/٦٠٢(المغني : انظر )٨(
أخرجھ البخاري ف ي ص حیحھ، كت اب الزك اة، ب اب الزك اة عل ى ال زوج والأیت ام ف ي الحج ر                  )٩(

)٢/٢٤٤.(  
وم  سلم ف  ي ص  حیحھ، كت  اب الزك  اة، ب  اب ف  ضل النفق  ة وال  صدقة عل  ى الأق  ربین وال  زوج            

  ).٧/٨٦( والوالدین ولو كانوا مشركین والأولاد
  ).٣/٤٥٦(، كشاف القناع )٦/٦٠٣(المغني : انظر )١٠(



 )٤٣(

اتفق أھل العلم على جواز أكل ما ذبحت ھ الم رأة س واء كان ت ح رة أو أم ة،              -١٤
م  ا :  ، وم  ن الأدل  ة عل  ى ذل  ك)١(كبی  رة أو ص  غیرة، ط  اھراً أو غی  ر ط  اھر 

ب  سلع، غنم  اً كان  ت ترع  ى رض  ي االله عن  ھ ورد أن جاری  ة لكع  ب ب  ن مال  ك 
:  فق   الrبحج   ر، ف   سئل النب   ي  فأص   یبت ش   اة منھ   ا، فأدركتھ   ا، ف   ذبحتھا   

:  ، ق  ال الح  افظ اب  ن حج  ر مبین  اً وج  ھ الاس  تدلال م  ن الح  دیث )٢(» كلوھ  ا«
وفی  ھ ج  واز أك  ل م  ا ذبحت  ھ الم  رأة، س  واء كان  ت ح  رة أو أم  ة، كبی  رة أو    «

أم  ر بأك  ل م  ا  rص  غیرة، م  سلمة أو كتابی  ة، ط  اھراً أو غی  ر ط  اھر؛ لأن  ھ  
 . )٣(» ذبحتھ، ولم یستفصل

إذا خرج جنین الدابة من بطن أمھ بع د ذبحھ ا، أو وج د میت اً ف ي بطنھ ا، أو            -١٥
كانت حركتھ بعد خروج ھ كحرك ة الم ذبوح، فھ و ح لال عن د جمھ ور أھ ل             

یا :  قیل: قالtحدیث أبي سعید الخدري  :  ، ومن أدلتھم على ذلك     )٤(العلم  
 بطنھ  ا إن أح  دنا ینح  ر الناق  ة، وی  ذبح البق  رة وال  شاة، فیج  د ف  ي ! رس  ول االله

قال ،  )٥(» كاة أمھذكاتھ ذكلوه إن شئتم، فإن «: الجنین، أنأكلھ أم نلقیھ؟ قال
وھ ل   أو میت اً؟    فل م یستف صل، ھ ل یوج د حی اً         «: العلائي مبیناً وجھ الاستدل   

 . )٦(» ذكي أم لا؟ فیكون الحكم شاملاً لكل ذلك
واء  ، س  )٧(م إل ى أن دی ة الجن ین الم سلم غ رة       ل  ذھب الجمھور م ن أھ ل الع       -١٦

 ؛ لح دیث أب  ي  )٨(ان خلق ھ أو بع ض خلق  ھ   اس  تبأنث  ى، وس واء  ك ان ذك راً أم   
اقتتلت امرأتان من ھذیل، فرمت إحداھما الأخ رى بحج ر،          :  قال tھریرة  

فقضى أن دیة جنینھا غ رة  « rفقتلتھا وما في بطنھا، فاختصموا إلى النبي    
 م ن غی ر أن    حكم بالغرةrأن النبي : ، ووجھ الاستدلال  )٩(» عبد أو ولیدة  

   .)١(یستفسر عن حال الجنین، فدل أن الحكم لا یختلف 
                                   

، ش  رح الزرق  اني  )٩/٥٤٩(، ف  تح الب  اري  )١٣/٣١١(، المغن  ي )١٥/٩٢(الح  اوي : انظ  ر  )١(
)٣/١٠٩.(  

  ).٧/١٦٧(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الذبائح والصید، باب ذبیحة المرأة والأمة  )٢(
  ).٩/٥٤٩(تح الباري ف )٣(
  .٤٥٩: ، تلقیح الفھوم، ص)١٣/٣٠٩(المغني : انظر  )٤(
: ، رق م )٣/٢٥٢(ك اة الجن ین   ذأخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الأضاحي، باب ما ج اء ف ي          )٥(

٢٨٢٧.  
، ١٤٧٦: ، رق م )٤/٦٠(ك اة الجن ین   ذوالترمذي في سننھ، كتاب الأطعمة، ب اب م ا ج اء ف ي               

  .حدیث حسن صحیح: وقال
  .٣١٩٩: ، رقم)٢/١٠٦٧(كاة أمھ ذكاة الجنین ذ في سننھ، كتاب الذبائح، باب ةوابن ماج  
  .١١٢٦٠: ، رقم)١٧/٣٦٢(والإمام أحمد في مسنده   
  ).٤/٢٧٣(والحدیث صححھ ابن حبان وابن دقیق العید كما في التعلیق المغني   

  .٤٦٠-٤٥٩: تلقیح الفھوم، ص )٦(
 ف  إن الغ  رة عن  د الع  رب أنف  س ش  يء یمل  ك، والعب  د غ  رة م  ال    العب  د نف  سھ أو الأم  ة، : الغ  رة )٧(

  .الرجل
  .٣٦٤: ، المطلع، ص)٥/١٩(» غرر«لسان العرب، مادة : انظر  

  ).٦٣-١٢/٦٠(، المغني )٧/٣٢٥(، بدائع الصنائع )١٢/٣٨٨(الحاوي : انظر )٨(
  ).٩/٢٠(أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الدیات، باب جنین المرأة  )٩(



 )٤٤(

المخرجة على ھ ذه القاع دة، وق د تب ین م ن      طائفة من الفروع الفقھیة ھذه    
وعمیقة الجذور، وكثیرة الدوران ف ي  خلال النظر فیھا أنھا قاعدة جمة الفروع،   

الجون كثیراً من بھا ویعكتب أھل العلم على اختلاف مذاھبھم الفقھیة، یتمسكون 
  .المسائل على أساسھا

  

                                                                                                  
ص   حیحھ، كت   اب الق   سامة، ب   اب دی   ة الجن   ین ووج   وب الدی   ة ف   ي قت   ل الخط   أ   وم   سلم ف   ي   

)١١/١٧٧.(  
  ).٧/٣٢٥(بدائع الصنائع : انظر )١(



 )٤٥(

  الخاتمــــة
  

الحم  د الله ال  ذي بنعمت  ھ ت  تم ال  صالحات، والحم  د الله ال  ذي ی  سر ل  ي إتم  ام     
البحث في ھذه القاعدة، ولمِّ أطرافھ، وقد ظھر من خلال دراسة ھذا الموض وع          

ل مدى أھمیة قاعدة ترك الاستفصال في الدلالة على العموم، كما ظھر عنایة أھ
  .العلم بھا وعلى رأسھم الإمام الشافعي رحمھ االله

  :ومن خلال ھذا البحث توصلت إلى نتائج ألخص أھمھا في النقاط الآتیة  
أھمیة قاعدة ترك الاستفصال عند أھل العلم من خ لال م ا ظھ ر م ن عظ یم               - ١

  .یة والفقھیةدورانھا في كلامھم ومصنفاتھم الأصولأثرھا وكثرة 
ن قاعدة ترك الاستفصال راجع إلى العم وم المعن وي،   أن العموم المستفاد م   - ٢

  .حیث إن جعلھا منھ أقرب إلى مقصود الأصولیین
اختل  ف العلم  اء ف  ي ص  یاغة ھ  ذه القاع  دة، حی  ث ج  اءت ف  ي كت  بھم بألف  اظ       - ٣

ا عنھ  ا ومختلف  ة م  ع اتح  اد معناھ  ا ف  ي الغال  ب، إلا أن المتق  دمین م  نھم عب  ر 
ل منزل ة   زال م ع الاحتم ال ین       ترك الاستفصال في حكایات الأح و     «: بقولھم

  .»العموم في المقال
 ھ ا حكای ة الح ال إذا تط رق إلی   «الفرق بین قاع دة ت رك الاستف صال وقاع دة           - ٤

یع  ود إل  ى حم  ل   » حتم  ال ك  ساھا ث  وب الإجم  ال وس  قط بھ  ا الاس  تدلال     الا
یح ال علی ھ    rالقاعدة الأولى عل ى م ا إذا ك ان ف ي الواقع ة ق ول م ن النب ي                

ة الأخرى محمولة على ما إذا لم یك ن ف ي الواقع ة ق ول           العموم، بینما القاعد  
 ، ب ل حك ي فیھ ا مج  رد فعل ھ م ع احتم ال وقوع ھ عل ى وج  وه         rم ن النب ي   

  .مختلفة
تحقق ترك : لقاعدة ترك الاستفصال ثلاثة أركان لا تتحقق من دونھا، وھي        - ٥

  .أو القضیة، وقیام الاحتمالالاستفصال، ووجود الواقعة 
أن لا یع  ارض القاع  دة دلی  ل  : ث  ة إجم  الاً، وھ  ي ش  روط إعم  ال القاع  دة ثلا  - ٦

شرعي یقتضي اختصاص الحكم ببعض الحالات المحتملة للواقع ة، وأن لا      
یكون حكم بعض حالات الواقع ة مق ررا ش رعاً قب ل ح دوثھا، وأن لا یك ون        

   .rفي الواقعة صیغة عموم من النبي 
ى اخ  تلاف أن العم  ل بالقاع  دة متف  ق علی  ھ ف  ي الجمل  ة ب  ین أھ  ل العل  م عل         - ٧

مذاھبھم، وإنما حصل الخلاف في بع ض الم سائل لع وارض خارج ة عنھ ا             
  .في نظر المخالف، وعلیھ فلم یخالف أحد من أھل العلم في أصل حجیتھا

ة الف روع، وعمیق ة الج ذور، وكثی رة ال دوران ف ي كت ب           م  أن ھذه القاعدة ج    - ٨
 خ لال م ا  تضح ھذا جلیاً م ن    اأھل العلم على اختلاف مذاھبھم الفقھیة، وقد        

  . عرضھ في المبحث الرابع الذي تناول تطبیقاتھا الفقھیةمَّت
لیھا، فما كان ف ي ھ ذا البح ث م ن ص واب      إھذه أھم النتائج التي توصلت       

فمن االله وحده، وما كان فی ھ م ن مجانب ة لل صواب أو ق صور فھ ذه س نة االله ف ي          
  .رانفغ وأسألھ العفو وال،خلقھ



 )٤٦(

 االله وس  لم عل  ى نبین  ا محم  د وعل  ى آل  ھ  والحم  د الله رب الع  المین، وص  لى  
  .وصحبھ أجمعین

  
  



 )٤٧(

  قائمة المراجع
  
á ـ لأحمد بن قاسم الآیات البینات على شرح المحلي على جمع الجوامع 

  العبادي 
  ھـ ـ١٤١٧،دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام )ھـ٩٩٤ت(

 .م١٩٩٦
á وولده تاج ) ھـ٧٥٦ت( ـ لتقي الدین السبكي الإبھاج في شرح المنھاج

  الدین 
ھـ ١٤٠٤، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام )ھـ٧٧١ت(
 .م١٩٨٤ـ
á ـ لتقي الدین ابن دقیق العید إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 

ھـ ـ ١٤١٨، مكتبة السنة ـ القاھرة، الطبعة الأولى، عام )ھـ٧٠٢ت(
 .م١٩٩٧

á ـ لمحمد بن علي لأصولإرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم ا 
  الشوكاني 

 .، دار المعرفة ـ بیروت)ھـ١٢٥٠ت(
á تحقیق الدكتور)ھـ٧١٦ت( ـ لصدر الدین ابن الوكیل شباه والنظائرلأا ، /

ھـ ـ ١٤١٨ الریاض، الطبعة الثانیة، عام  ـأحمد العنقري، مكتبة الرشد
 .م١٩٩٧

á ب العلمیة ـ ، دار الكت)ھـ٧٧١ت( ـ لتاج الدین السبكي الأشباه والنظائر
 .م١٩١١ھـ ـ ١٤١١بیروت، الطبعة الأولى، عام 

á ھـ٨٥٢ت( ـ للحافظ بن حجر العسقلاني الإصابة في تمییز الصحابة( ،
 .م١٩٩١ھـ ـ ١٤١١مكتبة ابن تیمیة ـ القاھرة، طبعة عام 

á تحقیق الدكتور)ھـ٧٦٣ت( ـ لابن مفلح المقدسي الحنبلي أصول الفقھ ، /
ھـ ـ ١٤٢٠ان ـ الریاض، الطبعة الأولى، عام فھد السدحان، مكتبة العبیك

 .م١٩٩٩
á ـ لخیر الدین الزركلي، دار العلم للملایین ـ بیروت، الطبعة الثامنة، الأعلام 

 .م١٩٨٩عام 
á دار ) ھـ٧٥١ت( ـ لابن قیم الجوزیة إعلام الموقعین عن رب العالمین

 .الجیل ـ بیروت
á روت، طبعة عام ، دار الفكر ـ بی)ھـ٢٠٤ت( ـ للإمام الشافعي الأم

 .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠
á  حمد أالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام المبجل

 محمد حامد الفقي، /تحقیق) ھـ٨٨٥ت(ي ولأبي الحسن المرداـ  بن حنبل
 .م١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠الطبعة الثانیة، دار إحیاء التراث العربي، 



 )٤٨(

á دار الصفوة ـ مصر، ، )ھـ٧٩٤ت( ـ لبدر الدین الزركشي البحر المحیط
 .م١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٣الطبعة الثانیة، عام 

á دار )ھـ٥٨٧ت( ـ لعلاء الدین الكاساني بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،
 .م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الثانیة، عام 

á تحقیق )ھـ٤٧٨ت( ـ لإمام الحرمین الجویني البرھان في أصول الفقھ ،
عظیم محمود الدیب، دار الوفاء ـ مصر، الطبعة الأولى، عام الدكتور عبدال

 .م١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٢
á ھـ٨٥٥ت( ـ لأبي محمد محمود بن أحمد العیني البنایة في شرح الھدایة( ،

 .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١١دار الفكر ـ بیروت، الطبعة الثانیة، عام 
á ـ لأبي الحسن علي بن إسماعیل التحقیق والبیان في شرح البرھان 

  اري الأبی
علي بن عبد الرحمن بسام، رسالة دكتوراه / ، تحقیق الدكتور)ھـ٦١٨ت(

 .ھـ١٤٠٩في جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة، العام الدراسي 
á یعقوب الباحسین، مكتبة / للدكتور  ـالتخریج عند الفقھاء والأصولیین

 .ھـ١٤١٤ الریاض، طبعة عام  ـ الرشد
á الدكتور / لدین الزركشي، تحقیقلبدر ا ـ تشنیف المسامع بجمع الجوامع

 .عبداالله ربیع والدكتور سید عبد العزیز، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر
á ـ لأبي الطیب محمد شمس الحق العظیم التعلیق المغني على الدارقطني 

 .مكتبة المتنبي ـ القاھرةآبادي، 
á ـ لأبي القاسم بن جزي الكلبي تقریب الوصول إلى علم الأصول 

محمد المختار الشنقیطي، مكتبة ابن تیمیة ـ / تحقیق الدكتور، )ھـ٧٤١ت(
 .ھـ١٤١٤القاھرة، الطبعة الأولى، عام 

á ـ لابن حجر العسقلاني التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر   
 .شعبان محمد إسماعیل، مكتبة ابن تیمیة ـ القاھرة/ ، تحقیق)ھـ٨٥٢ت(
á تحقیق )ھـ٧٦١ت( ـ للحافظ العلائي تلقیح الفھوم في تنقیح صیغ العموم ،

عبداالله بن محمد بن إسحاق آل الشیخ، الطبعة الأولى، عام / الدكتور
 .م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣

á عابد السفیاني، مكتبة / ، للدكتورالثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة
 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨ مكة المكرمة، الطبعة الأولى،  ـالمنارة

á مطبعة مجلس )ھـ٨٥٢ت( ابن حجر العسقلاني  ـ للحافظتھذیب التھذیب ،
 .دائرة المعارف النظامیة ـ حیدر آباد الدكن، الطبعة الأولى

á  ـ لأبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي )سنن الترمذي(الجامع الصحیح   
 .أحمد شاكر، دار الحدیث ـ القاھرة/ ، تحقیق)ھـ٢٩٧ت(
á أحمد / ، تصحیح)ھـ٦٧١ت( ـ لأبي عبد االله القرطبي الجامع لأحكام القرآن

 .م١٩٥٢ھـ ـ ١٣٧٢عبدالعلیم البردوني، طبعة عام 



 )٤٩(

á شرح : ، انظر)ھـ٧٧١ت( ـ لتاج الدین عبد الوھاب السبكي جمع الجوامع
 .المحلي

á ـ للشیخ عبد الرحمن بن حاشیة البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع 
ھـ ـ ١٤٠٢طبعة عام ، دار الفكر ـ بیروت، )ھـ١١٩٨ت(جاداالله البناني 

 .م١٩٨٢
á ـ للشیخ حسن العطارحاشیة العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع   

 .شرح المحلي: ، انظر)ھـ١٢٥٠ت(
á ـ لأبي الحسن الماوردي الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي 

علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمیة / ، تحقیق)ھـ٤٥٠ت(
 .م١٩٩٤ھـ ـ ١٤١٤م ـ بیروت، الطبعة الأولى، عا

á حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج بشرح المنھاج ،
  ـللإمامین عبدالحمید الشرواني وأحمد بن قاسم العبادي، دار الفكر

 .بیروت
á ھـ٧٧١ت( ـ لتاج الدین السبكي رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب( ،

: ر، لكل منمجموعة رسائل في كلیة الشریعة والقانون ـ جامعة الأزھ
/ عثمان عبد الباري، والباحث/ أحمد مختار محمود، والباحث/ الباحث

 .محمد أبو سالم
á رسالة )ھـ٨٩٩ت(، لأبي علي الشوشاوي رفع النقاب عن تنقیح الشھاب ،

، یوجد منھا نسخة في مكتبة قسم أصول حأحمد السرا/ ماجستیر، تحقیق
 .محمد بن سعود الإسلامیة جامعة الإمام  ـكلیة الشریعة بالریاض ـ الفقھ
á ـ للحافظ أبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني سنن أبي داود 

محمد علي السید ـ حمص، / عزت عبید دعاس، نشر/ ، تعلیق)ھـ٢٧٥ت(
 .م١٩٦٩ھـ ـ ١٣٨٨الطبعة الأولى، عام 

á دار المعرفة ـ )ھـ٤٥٨ت( ـ للحافظ أبي بكر البیھقي السنن الكبرى ،
 .بیروت

á ھـ٢٧٥ت( ـ للحافظ أبي عبد االله محمد بن یزید القزویني ةسنن ابن ماج( ،
 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث ـ القاھرة/ تحقیق

á ھـ٣٠٣ت( ـ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي سنن النسائي( ،
 .م١٩٦٤ھـ ـ ١٣٨٣مطبعة البابي الحلبي ـ مصر، الطبعة الأولى، عام 

á مؤسسة الرسالة ـ )ھـ٧٤٨ت (لدین الذھبي  ـ لشمس اسیر أعلام النبلاء ،
 .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠بیروت، الطبعة السابعة، 

á ھـ١٠٨٩ت( ـ لابن العماد الحنبلي شذرات الذھب في أخبار من ذھب( ،
 .ھـ١٣٩٩دار السیرة ـ بیروت، طبعة عام 

á  ـ لشھاب الدین شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول
  القرافي 



 )٥٠(

طھ عبد الرءوف سعد، دار الفكر ـ القاھرة، الطبعة / قیق، تح)ھـ٦٨٤ت(
 .م١٩٧٣ھـ ـ ١٣٩٣الأولى، عام 

á ـ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني  على مختصر خلیلشرح الزرقاني 
 .، دار الفكر ـ بیروت)ھـ١١٢٢ت(
á دار الكتب العلمیة ـ )ھـ٦٧٦ت( ـ للإمام النووي شرح صحیح مسلم ،

 .بیروت
á مركز التراث ـ عمان)ھـ٧٢٨ت(سلام ابن تیمیة ـ لشیخ الإ شرح العمدة ،. 
á دار إحیاء التراث )ھـ٨٦١ت( ـ لكمال الدین بن الھمام شرح فتح القدیر ،

 .العربي ـ بیروت
á لجلال الدین السیوطي شرح الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع ،

 ـ محمد الحبیب بن محمد، مكتبة نزار مصطفى الباز: ، تحقیق)ھـ٩١١ت(
 .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠كرمة، الطبعة الأولى، مكة الم

á تحقیق )ھـ٩٧٢ت( ـ لابن النجار الفتوحي الحنبلي شرح الكوكب المنیر ،
نزیھ حماد، دار الفكر ـ دمشق، طبعة / محمد الزحیلي، والدكتور/ الدكتور

 .١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠عام 
á تحقیق )ھـ٤٧٦ت( ـ لأبي إسحاق الشیرازي شرح اللمع في أصول الفقھ ،

ھـ ـ ١٤٠٧علي العمیریني، دار البخاري ـ القصیم، طبعة عام / الدكتور
 .م١٩٨٧

á ـ للجلال شمس الدین المحلي شرح المحلي على جمع الجوامع 
حاشیة العطار وتقریرات : ومعھ(، دار الكتب العلمیة ـ بیروت )ھـ٨٨١ت(

 ).الشربیني
á ھـ٦٤٤ت( ـ لابن التلمساني الفھري شرح المعالم في أصول الفقھ( ،

عادل عبد الموجود، وعلي معوض، عالم الكتب ـ بیروت، الطبعة / یقتحق
 .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤١٩الأولى، عام 

á تحقیق)ھـ٣٢١ت( ـ للحافظ أبي جعفر الطحاوي شرح معاني الآثار ، /
محمد زھري النجار، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الثانیة، عام 

 .م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٧
á ھـ٢٥٦ت(ظ محمد بن إسماعیل البخاري  ـ للإمام الحافصحیح البخاري( ،

 .م١٩٨٥ھـ ـ ١٤٠٥عالم الكتب ـ بیروت، الطبعة الرابعة، عام 
á ـ لمحمد ناصر الدین الألباني، المكتب صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ 

 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨الإسلامي ـ بیروت، الطبعة الثالثة، عام 
á ھـ٣١١ت(ة  ـ لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیمصحیح ابن خزیمة( ،

محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي ـ بیروت، / تحقیق الدكتور
 .م١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٢الطبعة الثانیة، عام 



 )٥١(

á محمد ناصر الدین الألباني، المكتب / ، للشیخصحیح سنن ابن ماجة
 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨بیروت، الطبعة الأولى،  ـ الإسلامي

á شرح : ، انظر)ھـ٢٦١ت( ـ لمسلم بن الحجاج القشیري صحیح مسلم
 .صحیح مسلم للنووي

á  تحقیق )ھـ٤٥٨ت(ـ للقاضي أبي یعلى الحنبلي العدة في أصول الفقھ ،
 .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠أحمد المباركي، الطبعة الأولى، عام / الدكتور

á ھـ٦٨٤ت( ـ لشھاب الدین القرافي العقد المنظوم في الخصوص والعموم( ،
والشؤون الإسلامیة ـ المملكة محمد علوي بنصر، وزارة الأوقاف / تحقیق

 .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨المغربیة، طبعة عام 
á حمزة مصطفى، / تحقیق) ھـ٢٩٧ت(، لأبي عیسى الترمذي العلل الكبیر

 .م١٩٨٦عمان، طبعة عام  ـ مكتبة الأقصى
á ھـ٨٢٦ت( ـ لأبي زرعة العراقي مع شرح جمع الجوامعھاالغیث ال( ،

ھـ ـ ١٤٢٠ھرة، الطبعة الأولى، عام الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر ـ القا
 .م٢٠٠٠

á ـ للحافظ ابن حجر العسقلاني فتح الباري بشرح صحیح البخاري 
ھـ ـ ١٤٠٩، دار الریان للتراث ـ القاھرة، الطبعة الثانیة، عام )ھـ٨٥٢ت(

 .م١٩٨٨
á ـ لأحمد عبد الرحمن الفتح الرباني لترتیب مسند أحمد بن حنبل الشیباني 

 .ر إحیاء التراث العربي ـ بیروتالبنا الساعاتي، دا
á ـ لمحمد بن فتح القدیر الجامع بن فني الروایة والدرایة من علم التفسیر 

 .، دار المعرفة ـ بیروت)ھـ١٢٥٠ت(علي الشوكاني 
á عالم الكتب ـ بیروت)ھـ٦٨٤ت( ـ لشھاب الدین القرافي الفروق ،. 
á ھـ٨٣١ت(ماوي  ـ لمحمد بن عبد الدایم البرالفوائد السنیة شرح الألفیة( ،

حسین المرزوقي، رسالة دكتواره في جامعة الإمام محمد / تحقیق الدكتور
 .ھـ١٤١٥بن سعود الإسلامیة، عام 

á تحقیق) ھـ٨٠٢ت( ـ لبرھان الدین الأبناسي الفوائد شرح الزوائد /
عبدالعزیز العوید، رسالة ماجستیر في جامعة الإمام محمد بن سعود 

 ھـ١٤١٣الإسلامیة، عام 
á دار الفكر ـ )ھـ٨١٧ت( ـ لمجد الدین الفیروزأبادي قاموس المحیطال ،

 .بیروت
á تحقیق )ھـ٤٨٩ت( ـ لأبي المظفر السمعاني قواطع الأدلة في أصول الفقھ ،

 .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٨عبد االله الحكمي، الطبعة الأولى، عام / الدكتور
á عبد / ، تحقیق الدكتور)ھـ٨٢٩ت( ـ لأبي بكر تقي الدین الحصني القواعد

جبریل البصیلي، مكتبة الرشد ـ الریاض، / الرحمن الشعلان، والدكتور
 .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨الطبعة الأولى، عام 



 )٥٢(

á تحقیق)ھـ٨٠٣ت( ـ لعلاء الدین ابن اللحام القواعد والفوائد الأصولیة ، /
محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام 

 .م١٩٨٣ـ ھـ ١٤٠٣
á  ـ لأبي عبد االله العجلي الأصفھاني عن المحصول في علم الأصول الكاشف  

عادل عبد الموجود، وعلي معوض، دار الكتب / ، تحقیق)ھـ٦٥٣ت(
 .م١٩٩٨ھـ ـ ١٤١٩العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام 

á تحقیق )ھـ٤٦٣ت( ـ لابن عبد البر الكافي في فقھ أھل المدینة المالكي ،
ي، مكتبة الریاض الحدیثة ـ الریاض، الطبعة محمد الموریتان/ الدكتور

 .م١٩٧٨ھـ ـ ١٣٩٨الأولى، عام 
á ھـ١٠٥١ت (، لمنصور بن یونس البھوتي كشاف القناع عن متن الإقناع (

یخ ھلال مصیلحي، دار الفكر ـ بیروت، طبعة عام شال/ مراجعة وتعلیق
 .م١٩٨٢ھـ ـ ١٤٠٢

á دار )ھـ٧١١ت( ـ لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب ،
 .صادر ـ بیروت

á دار المعرفة ـ بیروت، )ھـ٤٩٠ت( ـ لشمس الدین السرخسي المبسوط ،
 .م١٩٨٩ھـ ـ ١٤٠٩طبعة عام 

á المكتب )ھـ٨٨٤ت (، لبرھان الدین ابن مفلح المبدع ي شرح المقنع ،
 .م١٩٨٠ھـ ـ ١٤٠٠الإسلامي ـ دمشق، الطبعة الثانیة، 

á دار الفكر ـ )ھـ٦٧٦ت(نووي  ـ لأبي زكریا الالمجموع شرح المھذب ،
 .بیروت

á  عبد :  ـ جمع وترتیب)ھـ٧٢٨ت(مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة
 .الرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة ابن تیمیة ـ القاھرة

á ت (، للإمام صلاح الدین العلائي وع المذھب في قواعد المذھبمالمج
امعة الإسلامیة إبراھیم جافو، رسالة ماجستیر في الج/ ، تحقیق)ھـ٧٦١

بالمدینة المنورة، یوجد منھا نسخة في مكتبة الملك فھد الوطنیة، تحت رقم 
 ).ص٨٨٤-٢٥١٫٦: (
á دار )ھـ٥٤٣ت ( بكر بن العربي ي، للقاضي أبالمحصول في أصول الفقھ،

 .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠البیارق ـ عمان، الطبعة الأولى، عام 
á تحقیق )ھـ٦٠٦ت(زي  ـ لفخر الدین الراالمحصول في علم أصول الفقھ ،

طھ جابر العلواني، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، الطبعة الثانیة، عام / الدكتور
 .م١٩٩٢ھـ ـ ١٤١٢

á تحقیق)ھـ٤٠٥ت( ـ لأبي عبد االله الحاكم المستدرك على الصحیحین ، /
ھـ ١٤١١مصطفى عطا، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام 

 .م١٩٩٠ـ 



 )٥٣(

á  دار الكتب )ھـ٥٠٥ت( ـ لأبي حامد الغزالي الأصولالمستصفى من علم ،
 .العلمیة ـ بیروت، الطبعة الثانیة

á  ـ بیروت، مؤسسة الرسالة، )ھـ٢٤١ت(مسند الإمام أحمد بن حنبل 
عبد االله / إشراف الدكتور(م ١٩٩٩ھـ ـ ١٤١٩، عام الأولىالطبعة 

 .)التركي
á أئمة آل تیمیة،  ـ تتابع على تصنیفھا ثلاثة منالمسودة في أصول الفقھ 

، وشھاب الدین عبد الحلیم )ھـ٦٥٢ت(مجد الدین أبو البركات : وھم
أحمد بن محمد : ، وجمعھا)ھـ٧٢٨ت(، وتقي الدین أحمد )ھـ٦٨٢ت(

محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الكتاب / ، تحقیق)ھـ٧٤٥ت(الحراني 
 .العربي ـ بیروت

á دار الكتب العلمیة )ھـ٧٧٠ت (، لأحمد بن محمد الفیومي المصباح المنیر ،
 .م١٩٧٨ھـ ـ ١٣٩٨ـ بیروت، طبعة عام 

á المكتب ) ھـ٧٠٩(، لأبي عبد االله البعلي المطلع عند أبواب المقنع
 .م١٩٨١ھـ ـ ١٤٠١الإسلامي ـ بیروت، طبعة عام 

á تحقیق)ھـ٦٠٦ت( ـ لفخر الدین الرازي المعالم في علم أصول الفقھ ، /
 . عالم المعرفة ـ القاھرةعادل عبدالموجود، وعلي معوض، دار

á دار الكتب )ھـ٤٣٦ت( ـ لأبي الحسین البصري المعتمد في أصول الفقھ ،
 .م١٩٨٣ھـ ـ ١٤٠٣العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام 

á عبد / ، تحقیق)ھـ٣٩٥ت( ـ لأبي الحسین بن فارس معجم مقاییس اللغة
 .م١٩٧٩ھـ ـ ١٣٩٩السلام ھارون، دار الفكر ـ بیروت، طبعة عام 

á دار صادر ـ )ھـ٦٢٦ت(، لشھاب الدین یاقوت الحموي معجم البلدان ،
 .م١٩٧٧ھـ ـ ١٣٩٧بیروت، طبعة عام 

á  عبد االله / ، تحقیق الدكتور)ھـ٦٢٠ت(ـ لموفق الدین ابن قدامة المغني
التركي، والدكتور عبد الفتاح الحلو، دار ھجر ـ القاھرة، الطبعة الأولى، 

 .م١٩٨٦ھـ ـ ١٤٠٦عام 
á تحقیق)ھـ٥٠٥ت( ـ لأبي حامد الغزالي  من تعلیقات الأصولالمنخول ، /

ھـ ـ ١٤١٩محمد حسن ھیتو، دار الفكر ـ دمشق، الطبعة الثالثة، عام 
 .م١٩٩٨

á ضبط )ھـ٧٩٠ت(لأبي إسحاق الشاطبي  ـ الموافقات في أصول الشریعة ،
مشھور آل سلمان، دار ابن عفان ـ الخبر، الطبعة الأولى، عام / وتعلیق
 .م١٩٩٧ـ ـ ھ١٤١٧

á  دار الریان للتراث ـ القاھرة، الطبعة )ھـ١٧٩ت(ـ للإمام مالك الموطأ ،
 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨الأولى، عام 

á ـ لعبد االله بن إبراھیم الشنقیطي، دار الكتب نشر البنود على مراقي السعود 
 .م١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٩العلمیة ـ بیروت، الطبعة الأولى، عام 



 )٥٤(

á ھـ٦٨٤ت( ـ لشھاب الدین القرافي نفائس الأصول في شرح المحصول( ،
عادل عبد الموجود، وعلي معوض، مكتبة نزار الباز ـ مكة / تحقیق

 .م١٩٩٧ھـ ـ ١٤١٨المكرمة، الطبعة الثانیة، عام 
á ـ لجمال الدین الإسنوي نھایة السول في شرح منھاج الأصول 

 .، عالم الكتب ـ بیروت)ھـ٧٧٢ت(
á ھـ٧١٥ت( الدین الھندي  ـ لصفينھایة الوصول في درایة الأصول( ،

سعد السویح، المكتبة التجاریة ـ / صالح الیوسف، والدكتور/ تحقیق الدكتور
 .م١٩٩٦ھـ ـ ١٤١٦مكة المكرمة، الطبعة الأولى، عام 

á ـ لمحمد بن علي الشوكاني نیل الأوطار من أحادیث سید الأخبار 
 .، دار الحدیث ـ القاھرة)ھـ١٢٥٠ت(
á  ـ لإسماعیل باشا )ؤلفین وآثار المصنفینأسماء الم(ھدیة العارفین 

  البغدادي 
 .م١٩٩٠ھـ ـ ١٤١٠، دار الفكر ـ بیروت، طبعة عام )ھـ١٣٣٩ت(
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